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 الفصل الثاني

 حدود رقابة القضائیة على أعمال الإدارة

 لتجسید قام المشرع الجزائري على سن قوانین التي تنظم شتى مجالات الحیاة            

هذا  ویلزم جمیع الأشخاص سواء الاعتباریة أو المعنویة إلى تطبیقه،دولة القانون، إذ 

 ما یعرف بمبدأ المشروعیة.

        إلا أن في بعض الأحیان ترد على الدولة ظروف غیر عادیة،أي قوانین التي فرضها 

، ولحمایة حقوق و حریات الأفراد،وكذلك ضمن سیر  السائدة المشرع لا تتلاءم مع الأوضاع

المرفق العام سمح المشرع الجزائري بامتداد مبدأ المشروعیة من خلال قیام الإدارة بتصرفات 

التي تعد غیر مشروعة في الأوضاع العادیة، هذا ما أشارت إلیه الشریعة الإسلامیة حین 

 1أقرت أن"الضروریات تبیح المحظورات".

ساع نطاق مبدأ المشروعیة على أعمال التي تقوم بها الإدارة في ات     هذا ما یؤدي إلى 
الأوضاع الغیر العادیة مما یؤدي إلى تقید القاضي الإداري في فرض رقابة على أعمال 

 أعمال  بعضكما یحظر القاضي الإداري من ممارسة الرقابة على( المبحث الأول)، الإدارة
  ( المبحث الثاني).الإدارة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.61، مرجع السابق،ص ...،قضاء الإداري ظاهر_خلیل خلیل 1  
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لمبحث الأول:ا  

 

 تقیید القاضي الإداري في فرض رقابة على أعمال الإدارة

 

 

   الأصل أن الإدارة تقوم بالأعمال وفق لما نص علیه القوانین،تطبیقا لمبدأ المشروعیة،إلا 

خوفا من فأن هذا المبدأ( المبدأ المشروعیة) صعب التطبیق في الأوضاع الغیر العادیة، 

داضطرابات في سیر مرفق العام و تدهور الحقوق والحریات الأفرا ، سمح المشرع الجزائري 1

  حتى و إن لم تكن في الواقع مشروعة و ذلك في الظروف الاستثنائیة، للإدارة بقیام بأعمال

) ،  ونظریة الأعمال المطلب الأولوفقا لما تراه ملائما تطبیقا لسلطة التقدیریة للإدارة و ( 

.المطلب الثاني) الإدارة( السیادیة كمانع للممارسة الرقابة القضائیة على أعمال   

 

                                                           
، كلیة 2014_سامي جمال الدین،الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعیة ودولة القانون في ظل الدستور  _1

207،ص2015،ط الأولى، حقوق،جامعة الإسكتدریة   
 



الفصل الأول:                                 سلطات القاضي الإداري تجاه أعمال الإدارة  
 لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیة

 

5 

 

 أصبحت وساطة بین  بها إذعرفت الإدارة تطورا ملحوظا من حیث الأعمال التي تقوم 

والدولة، ولكي تقوم الإدارة أو المرفق العام بممارسة وظائفها المخولة لها في  المواطن

في حق القانون تعتمد على عدة وسائل، ومن بینها القرار الإداري الذي تصدره سواء 

 الإدارة أخرى أو فرد عادي.

  ،خوفا من استعمالها لامتیازاتهاو  تجاه الأفرادواسعة        تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة

 ها المشرع الجزائري فرض رقابة على أعمال، أقرحقوق وحریات الأفرادل الذي یشكل إعتداء

 مشروعیة القرارات التي تصدرها،إلا  الإداري حق فحص مدى القاضيمنحذلك من خلال 

 (المبحث الأول).تتطلب إجراءات و شروط رقابة لیست تلقائیة وإنما هذه الأن 

رقابة القاضي الإداري عند فحص مشروعیة القرارات الإداریة و أنما تمتد إلى  لا تتوقف

      من جراء الأعمال التي ترتكبها الإدارة الإقرار بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بالأفراد

  ( المبحث الثاني)
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المبحث الأول 

 الإداریة سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات

 الإطار العام للحقوق والحریات ، وذلك في الفصل الرابع معنون بالحقوق 2016حدد دستور 

، ثم حدد وأسند مهمة حمایة تلك الحقوق والحریات للسلطة 73 إلى 29و الحریات من مادة

تحمى السّلطة القضائیة المجتمع و الحرّیات،  التي تنص:"157القضائیة من خلال المادة 

 1وتضمن للجمیع و لكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة."

 سواء من جهة  التي تقوم بها الإدارةالقرارات الإداریةیقوم القاضي الإداري برقابة على     

 من الدستور 157الرقابة شكلیة أو موضوعیة القرارات الإداري وهذا طبقا لنص المادة 

وتقوم هذه الرقابة عن طریق الدعوى التي یرفعها صاحب الشأن  ( المطلب الأول)، 2016

 ،أو  الإستعجالیةفیقوم القاضي إما بإلغاء أو فحص المشروعیة  أو التعویض أو قضاء كامل

). ( المطلب الثاني

 

                                                           
  2016 مارس 6 الموافق ل1437 جماد الأولى عام 26 المؤرخ في 01-16  القانون رقم - 1
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 المطلب الأول 

 رقابة القاضي الإداري لمشروعیة القرارات الإداریة

     لم تعرف التشریعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الإداریة و أنشطتها القرارات الإداریة 

وإنما اكتفت النصوص القانونیة بالإشارة فقط إلى القرارات الإداریة ومثال ذلك ما أشارت إلیه 

  .2 ق إ م إ  901 و المادة 1 من ق إ و ع،96المادة 

إن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للقرار الإداري مما أعطى مجال للفقه والقضاء في 

 بأنه" تصریح وحید الطرف عن الإرادة Hauriouهوریو" محاولة تعریفه، فقد عرفه الأستاذ "

 3صادر عن السلطة الإدارة المختصة ،بصیغة النفاذ و یقصد إحداث أثر قانوني."

     للقرار الإداري مجموعة من العناصر یجب أن یتضمنها لكي یكون مشروعا ضمانا 

لتطبیق القانون و حمایة لحقوق وحریات الأفراد، والقاضي یسعى إلى للتأكد من عدم 

مشروعیتها و یقوم بإلغاء وعلیه یتعین تبیان كیف تتم الرقابة على العناصر الشكلیة للقرار 

 )(فرع الثانيو الرقابة الموضوعیة  من جهة أخرىالفرع الأول) الإداري من جهة  (

                                                           
یبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعیة الإداریة وتنشر كل القرارات الإداریة  القرارات التي :"96المادة  تنص .1

 تتضمن تعین و ترسیم وترقیة الموظفین وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمیة للمؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة."
 صادر 46 .ج رقم2006 جویلیة 15 المؤرخ في 03-06القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الصادر بموجب الأمر رقم 

2006 

یختص مجلس الدولة كدرجة الأولى وأخیرة في دعاوى الإلغاء،التفسیر و تقدیر المشروعیة في :"901- تنص المادة 2

 یتضمن 2008  فبرایر سنة25 المؤرخ في 09-08 من القانون القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة "

 على2008 أفریل 23 صادر بتاریخ 21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج .ر، عدد 

 .177، ص2008نقلا عن ناصر لباد الأساسي في القانون  الإداري، ط الأولى،  دار محدد لنشر والتوزیع، الجزائر، -3
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 الفرع الأول: الرقابة الشكلیة على القرار الإداري

     یعتبر القرار الإداري الوسیلة  القانونیة التي بواسطتها تقوم الإدارة بممارسة أعمالها 

 و ركن أولا)ویتكون هذا الأخیر من عنصر الشكلي الذي ینقسم إلى ركن الاختصاص(

 (ثانیا).الشكل والإجراءات 

 أولا: الرقابة على ركن الاختصاص في القرار الإداري

أن        یعتبر الاختصاص العنصر الأساسي لمشروعیة القرارات الإداریة، والذي نعني به

 و المشرع حدد لكل سلطات مجال 1یصدر القرار الإداري ممن یملك صلاحیات إصداره ،

اختصاصها سواء عن طریق الدستور مثال اختصاص كل من رئیس الجمهوریة و الوزیر 

 ،حیث حدد اختصاصهما 1996 المعدل لدستور 01-16الأول في الدستور الجزائري رقم 

 .2في الفصل الثاني المعنون بالسلطة التنفیذیة في الباب الثاني تحت عنوان ینظم السلطات

  كما حدد اختصاص كل من هیئات الجماعات المحلیة في القوانین العادیة المنظمة 

 المتضمن قانون  الولایة حیث یحدد اختصاص الوالي و كذلك 073-12بموجب قانون رقم 

 المتعلق 104-11اختصاص المجلس الشعبي الولائي، وقانون البلدیة الصادر بموجب رقم 

 بالبلدیة والذي یحدد اختصاصات كل رئیس مجلس شعبي البلدي.

      فالقاضي الإداري ینظر ویراقب ركن الاختصاص من أوجهه الأربعة المتمثلة في :

                                                           
. 201، ص1987- سلیمان محمد طماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر،1  
  السالف الذكر .01-16 قانون رقم -2
یتضمن قانون الولایة،ج 2012 فبرایر سنة 21 الموافق 1433 ربیع الأول عام 28 المؤرخ في 07-12-قانون رقم 3

.2012 فبرایر 29 صادر بتاریخ12ر،عدد  
 

 یتضمن قانون بلدیة،ج ر،عدد 2011 یونیو سنة 22 الموافق 1432 رجب عام 20،المؤرخ في 10-11-قانون رقم -4
.2011 یولیو،3 صادر بتاریخ 37   
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-الاختصاص الشخصي :أي صدور قرار عن الشخص أو الهیئة المخولة قانونا بإصداره  . 

- الاختصاص الموضوعي: وجوب صدور القرار من الجهة التي تملك قانونا التصدي  

 لموضوعیة  والتقدیر فیه حیث یحدد بكل جهة إداریة اختصاصها.

- الاختصاص الزماني : لكل مسؤول إداري و موظف نطاق زماني یكتسب من خلاله صفة 

تأهله لمباشرة صلاحیاته، تنتهي مدتها بانتهاء هذه الصفة وزوالها عن المسؤول، مثلا بدایة 

اكتساب الوظیفة تكون بصدور قرار التعیین الصادر عن الجهة المختصة  ونهایة تكون 

 بالتقاعد أو الوفاة أو الاستقالة.

- العنصر المكاني: أن یصدر القرار من له مصلحة الاختصاص في رقعة الجغرافیة التي 

 1یقوم بها وظائفها، 

      نستخلص أن عنصر الاختصاص في القرارات الإداریة هي تلك القدرة القانونیة على 

 مباشرة عمل معین، وأن القانون هو الذي یحدد لكل موظف نطاق ومجال اختصاصه.

 في حالة تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها فیعد عملها مشوب بعیب ألا هو عیب عدم 

الاختصاص،  فقد عرفه الفقیه "یونلر" " ذلك القرار الذي یتخذ من طرف عون أخر غیر 

 2ذلك العون الذي كان من الممكن أن یتخذ من طرفه ".

 ثانیا: الرقابة على ركني الشكل و الإجراءات على القرار الإداري

       إذا كان المبدأ العام هو أن القرار الإداري لا یخضع في إصداره لشكلیات معینة إذ 

تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في الإفصاح عن إرادتها، وفقا للشكل الذي تراه مناسبا، فقد 

استقر القضاء الإداري على أن الإدارة غیر ملزمة بإتباع شكل معین للإفصاح عن 

                                                           
، 2007، القرار الإداري دراسة تشریعیة للقرارات قضائیة فقهیة، جسور النشر و توزیع، ط الأولى،-عمار بوضیاف1

  .100ص
. 129 ،ص2009- نقلا عن خالد خلیل طاھر ، القضاء الإداري، ط الأولى، مكتبة قانون والاقتصاد الریاض- السعودیة،2  
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إرادتها،إلا إذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معین فتكون السلطة الإدارة مقیدة في 

مثل هذه الحالة لذا تلتزم الإدارة باتخاذ شكل و الإجراءات المقرر قانونا قبل إصدار القرار 

 1الإداري.

       یقصد بعنصر الإجراءات على أنها مراحل التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار من 

بین هذه الإجراءات التي یلزم المشرع على الإدارة قبل إصدار القرار معین القیام بإجراءات 

تمهیدیة كإعلان ذي الشأن السماع أقواله، أو إجراءات التحقیق، ففي كل هذه الحالات یتعین 

-03  قانون 171إتمام هذه الإجراءات قبل صدور القرار مثل ما نصت علیه المادة  

 2المتعلق بالوظیفة العمومیة .06

        ومن بیت التطبیقات التي قام بها القاضي الإداري ما أكدت علیه حكم الغرفة 

 في قضیة ( ب.ز) ضد 1990 یولیو28الإداریة بالمحكمة العلیا بقرارها الصادر بتاریخ 

رئیس المجلس الشعبي البلدي لسید مبارك  ومن معه حیث جاء في حیثیات القرار"...حیث 

 تطبیقا لهذا 1976 فبرایر 2 المؤرخ في 76-27أنه في هذه  الحالة، فإن المرسوم رقم 

 أن كل تنازل لصالح أشخاص یخضع لقواعد الإشهار، وهذا 13الأمر بنص في مادته 

 الإشهار منصوص علیه حرصا على تساوي حظوظ المترشحین.

حیث أن المجلس الشعبي البلدي لم یقدم دلیل على كونه دلیل استوفى هذه الشكلیة الجوهریة 

 3التي هي من النظام العام."

                                                           
.191-189، ص ص 2009_محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم لنشر و التوزیع، عنابة،  1  

یمكن اللجنة الإداریة  " المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة على03-06 من القانون 171_ تنص المادة المادة 2
متساویة الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح التحقیق إداري من السلطة التي لها صلاحیة التعین قبل 

  .بدأ في القضیة المطروحة."
 1989 جوان 28 حیث تتمثل وقائع القضیة في 165 -163، ص ص 1992_ المجلة القضائیة، عدد الثالث، سنة 3

 الذي منح للسید (ب) قطعة أرض،بحجیة أن الأولویة 56-86رفع المدعون (ب أ و معه) طعن بالبطلان ضد المقرر رقم 
في شراء هذا الأرض لهم لأنها مجاورة لعمارتهم، وأن مجلس الشعبي البلدي لم یحترموا قواعد الإشهار، لهذا ابطلت 
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 الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري  على الأركان الموضوعیة القرار الإداري

  یقوم القاضي الإداري إلى جانب فحص الأركان الشكلیة للقرار الإداري مراقبة الموضوعیة 

قرار من حیث مدى تطابقه أو عدم تطابقه مع ما نص علیه القانون، فیراقب عنصر 

 ثالثا).) و عنصر المحل (ثانیا) عنصر السبب ((أولاالغایة

 أولا: رقابة القاضي الإداري لعنصر الغایة على القرار الإداري

      یقصد بالعنصر الغایة في القرار الإداري الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة من إصداره 

والتحقیق من محله، هناك فرق بین الغایة والسبب حیث یعتبر هذا الأخیر على أنه الحالة 

القانونیة توجد قبل إصدار القرار وتظل قائمة حتى لحظة إصداره، أما الغایة فهي تتعلق 

 بالهدف الذي لأجله أتخذ القار.

     یجب أن تكون القرارات الإداریة غایتها تحقیق المصلحة العامة ،وهذه القاعدة یجب أن 

 ینار فقد عرفها الفقیه و1تراعیها الإدارة في كل قرار تصدره دون الحاجة إلى نص یقرر ذلك،

أنها:" النتیجة النهائیة التي یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقها عن طریق الأثر المباشر المتولد 

 2عن عمله."

     تبعا لذلك فكل القرارات التي تصدرها الإدارة ولا تحقق المصلحة العامة تكون معیبة في 

  المعدل و 2016 من الدستور24غایتها، و لتفادي استعمال الإدارة لسلطتها وتطبیقا للمادة 

یعاقب القانون على تعسف في استعمال التي تنص على"1996المتمم  لنص دستوري 

                                                                                                                                                                                     
 وذلك لعدم احترام الشكل الجوهري المتمثل في قواعد الإشهار و انتهاك حقوق المواطنین متمثلة في 56-86المحكمة قرار 

 المساواة أمام القانون.
.13،ص 2008القرارات الإداریة ، معهد الدراسات القضائیة، _ إبراهیم  عبد العزیز شیخا، 1  

.235سلیمان محمد طماوي، المرجع السابق، ص_ 2  
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من 157 یقوم القاضي الإداري بحمایة المفرد من تعسف الإدارة كما جاء في المادة 1السلطة"

  2نفس الدستور.

     ومن بین تطبیقات القضاء الإداري على الإنحراف السلطة الإداریة  قرار المحكمة العلیا 

  في قضیة  (ق 267315 ملف رقم 1989- 02 -23(الغرفة الإداریة) الصادر بتاریخ  

.ع ) ضد والي ولایة قسنطینة أن نزع الملكیة  لا تكون ممكنة إلا إذا كانت تهدف إلى 

المنفعة العامة، ولما ثبت أن قطعة أرض محل النزاع التي منحت للبلدیة  قد جزئت للخواص 

و سمحت لهم ببناء مساكن، من هنا تبین أن الإدارة خرجت عن غایة المقرر( المنفعة 

 و المقرر 1989-12-26العامة) من وراء نزع الملكیة وقررت إبطال المقرر المؤرخ في 

 1995.3-03-13 والمؤرخ في 1991-12-25في 

 ثانیا: رقابة القاضي الإداري لعنصر السبب على القرار الإداري

      من بین القیود التي تخضع لها الإدارة والتي یجب علیها أن تحترمها و تطبقها نجد 

عنصر السبب ،وذلك احتراما لمبدأ المشروعیة وضمان لحمایة حقوق الأفراد،یعرف عنصر 

السبب على أنه الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على اتخاذ القرارات الإداریة و الدافعة 

لرجل الإداري المختص لأن یتدخل، ویقوم ركن السبب إما على الوقائع قانونیة التي یتمثل 

في وجود وقیام مركز قانوني خاص أو عام و مثال  ضرورة وجود طلب الإستقالة لصدور 

 4قرار باستقالة الموظف

                                                           
سالف الذكر. ال01-16 من قانون رقم 24- مادة 2   
"تحمي سلطات القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة  من الدستور157 مادة  تنص المادة_3

". الأساسیةعلى حقوقهم   
، أشارت إلیه عقیلة بونة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، 190،ص 1989، سنة ول_ المجلة القضائیة العدد، الأ 3

  .140رسالة نیل شهادة ماجیستر، كلیة حقوق، ص
" لایمكن  أن  تتم الإستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف یعلن فیه عن إرادته الصریحة في  على218-تنص المادة 1

ر السالف الذك06-03 من القانون قطع علاقته التي تربطه بالإدارة بصفة نهائیة."   
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      كما یقوم عنصر السبب على الحالة المادیة المقصود بها الحوادث التي تسببها 

الطبیعة أو تدخل الإنسان والتي تكون وراء إصدار القرار كإصدار الرئیس البلدیة قرار لوقایة 

 عن حادث  أو حریق، كما یشترط لصحة  سبب القرار الإداري توفر شروط وهي:

 أن یكون مشروعا وقائما وحالا بما یبرر تدخل الإدارة لمواجهة الوضع. •

أن تكون السبب قائما وحالا لأن الإدارة حال إصدارها للقرار إنما إرادت مواجهة  •

 1وضع واقعي وقانوني.

     و یجب التفرقة بین السبب والتسبیب، إذ یقصد بهذا الأخیر ذكر الأسباب في صلب 

القرار الإداري فهو مكانه مع الشكل، أما السبب فهو ركن من أركان القرار الإداري وبدونه      

، مثل 2لا یمكن تصور صدور قرار و التسبیب لا تقوم به الإدارة إلا إذا فرضه نص قانوني

 07.3-12 من قانون الولایة 45ما جاء في مادة 

إذا قامت الإدارة بإصدار قرار دون مراعاة عنصر السبب ففي هذه الحالة  كما هو حالة ما

یكون القرار باطل لأنه مشوب بعیب السبب، والذي نعني به اتخاذ الإدارة قرار دون مراعاة 

صحة الوقائع فیكون مخالف لمبدأ المشروعیة ففي هذه الحالة یقوم القاضي الإداري بالرقابة 

على أعمال الإدارة حمایة النظام العام وتحقیقا لمبدأ المشروعیة، فیقوم بالرقابة على الوجه 

 المادي للوقائع حیث یفترض على القاضي رقابة مدى صحة الوجود الفعلي للحالة

                                                           
.176، صالإداریة-محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات  1  

  السبب  والسبب في القرارات المنشورة على موقع_ مقال سامي الطوخى،3
 http:// kenanonline.com /users/troukhy/poste/44936. 

یمكن أن یوقف بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي، كل منتخب یكون محل متابعة  على: " 45 مادة -تنص4
قضائیة بسبب مخلة بالشرف ولا تمكنه متابعة عهدته الإنتخابیة بصفة صحیحة، یعلن التوقیف بموجب قرار معلل من 
الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم النهائي من جهة القضائیة المختصة ، وفي حالة صدور حكم قضائي 

  سالف الذكر. 07-12من قانون نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مهامه الإنتخابیة."
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      كذلك یقوم القاضي الإداري بالرقابة على تكیف القانوني للوقائع حیث یتأكد من سلامة 

 فبالنسبة للقرار الجزاء التأدیبي مثلا التكیف خطأ 1الوصف القانوني الذي استند إلیه، وصحة

مهني یتعلق بإلحاق ضرر بممتلكات الهیئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال على أنه من 

 2 .03-06 قانون 163الدرجة الثالثة بینما هو خطأ من الدرجة الثانیة فقط مادة  

. ثالثا : عنصر المحل 

    یقصد بالمحل موضوع القرار الإداري المتمثل في الآثار القانونیة التي تترتب على القرار 

یختلف الأثر حسب ، وسواء اتخاذ صیغة إنشاء أو تعدیل إنشاء أو إلغاء في المراكز القانونیة

 فیه رن یصدر الإدارة قرار تقأ ك،القرار التنظیمي یولد مركز قانوني عام أو مجردفنوع القرار 

للموظفین العاملین في المناطق النائیة و محل هذا القرار زیادة مالیة أي في هذا  مالیا بدلا 

، 3، أما القرار الفردي فینشئ مراكز قانونیة فردیةة أو الجماعةالنوع من القرار یمس العام

  المحل فیه.وفي حالة ما إذا تجاوزت الإدارة هذا العنصر فیبطل القاضي هذا القرار لعیب

تسمیة صحیحة إذ عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي ب نجد أن عیب المحل لم یحظى     

 بقولها" فیدخل في ذلك أن مدلول المخالفة للقواعد القانون بمعناها 19484 ابریل 14بتاریخ 

أو   الخطأ في تفسیر القوانین، مخافة نصوص القوانین واللوائح:  ذلكالواسع، فیدخل في 

                                                           
366-365لحسین بن شیخ اث ملویا، دروس فس المنازعات ........مرجع السابق، ص _ 1  

یتضمن قانون الأساسي  ،2006 یولیو سنة15 الموافق1427 جمادى الثاني عام 19مؤرخ في  ،06-03- قانون 2
  العمومیة.للوظیفةالعام 

.170 محمد الصغیر بعلي، الوجیز في....، مرجع السابق، ص-3   
 ، أشار إلیه قتال منیر ، القرارات الإداریة في محل 1948 ابریل 14- حكم محكمة القضاء الإداري المصري، بتاریخ  4

 .89دعوى الإلغاء، مرجع سابق،ص 
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 الخطأ في تطبیق القوانین واللوائح على ،یعبر عنه رجال الفقه بخطأ القانوني تطبیقها وهو ما

 1یعبر عنه بخطأ في تقدیر الوقائع." الوقائع التي بني علیها القرار الإداري وهو ما

 أن تتوفر شروط التالیة:القرار الإداري محل یشترط لصحة  و 

كون ممكنا ولیس مستحیلا و یرتب الآثار القانونیة فقرار ي ممكنا: أي  المحلیكونأن -

 .التقاعدسن الترقیة یكون محله غیر ممكن إذا اتضح أن الموظف قد بلغ 

  غیر معارضقانوني الذي تقصده الإدارة ال الأثر یكون المحل مشروعا: أي تكون أن- 

 .2للقانون

 تسعى الإدارة إلى تحقیقه من وراء إصدارها المحل الذيبمراقبة مشروعیة ركن  القاضيیقوم 

 یراقب عیب مخالفة القاعدة القانونیة ،حیثنشاء أو إلغاء أو تعدیل هذا المركزاللقرار سواء 

 بقیامها بعمل من الأعمال المحرومة  ذلك و القانونیةتجاهل الإدارة القاعدةتفقد 

القاضي الإداري بالرقابة على تكیف القانوني للوقائع حیث یتأكد من سلامة كذلك یقوم       

 فبالنسبة للقرار الجزاء التأدیبي مثلا التكیف المحلالوصف القانوني الذي استند إلیه  وصحة

  مهني یتعلق بإلحاق ضرر بممتلكات الهیئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال علىطأخك

 3 03-06 قانون  163مادة وفقا  من درجة الثالثة بینما هو خطا من درجة الثانیة أنه

                                                           
، 2007ثاني، ط الأولى، دار ثقافة لنشر والتوزیع، كلیة حقوق، جامعة الأردن، ال  كنعان نواف، القانون الإداري، ج-2

286ص   
 .171 ...، مرجع السابق،ص وجیز  المحمد صغیر بعلي، _3
 درجات درجة الأولى( التنبیه، 4"تصنف العقوبة التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى  على163_ نص المادة 1

 ایام ، شطب من قئمة التأهیل)، درجة الثالثة( 3 الى 1الإنذار الكتابي، التوبیخ)، درجة الثانیة( توقیف عن عمل 
 ایام، تنزیل من درجة الى درجتین، النقل الإجباري) درجة الرابعة( التنزیل الى رتبوالسفلى 8 الى 3توقیف عن عمل 
   السالف الذكر03-06من القانون  مباشرة،التسریح.)
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-28 بتاریخ 68240لقد تم إلغاء القرار الإداري المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة) قرار ف     

 قضیة  ت ع ولایة البویرة  والتي جاء مضمون القرار "من المقرر قانونا أن 07-1990

 و تعطي الإدارة لصاحب الطلب  مدةدراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم خلال

  وتمنح رخصة  البناء أو ترفض خلال مدة محددة أعلاه"بذلكوصلا 

ومن تم فان رسالة الوالي المتضمن لأسباب غیر ثابت یعد الفترة المحددة قانونا یعد تجاوزا 

 1 استوجب إبطال المقرر الرفض.ذلكومن تم كان ، لسلطة

 المطلب الثاني: الوسائل القانونیة للقاضي الإداري لحمایة الحقوق و الحرایت الأفراد

        تعتبر الدعاوى الإداریة الوسیلة الوحیدة التي یتمكن من خلالها القاضي الإداري 

بالتصدي للإدارة  من أجل حمایة حقوق الأفراد ذلك من خلال رفع دعوى قضائیة أمام 

 من ق ا 801 و 800الجهة القضائیة الإداریة المختصة، وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

 المتعلق باختصاص مجلس الدولة 01-98 من قانون العضوي 9 وكذلك المادة 2م ا،

 وتتنوع هذه الدعاوى الإداریة حسب طبیعة كل نزاع فهناك دعوى إلغاء 3وتنظیمه و عمله،

و (الفرع الثالث)  دعوى فحص المشروعیة الفرع الثاني)،،دعوى التفسیریة (الفرع الأول)(

)، ودعوى حمایة حریات الأفراد دعوى الاستعجالیة( الرابع (الفرعدعوى قضاء التعویض 

 الفرع الخامس)

 الفرع الأول: دعوى الإلغاء

                                                           
.158ص نقلا عن عمار عوابدي،مرجع سابق،_ - 1  

 و الدعاوى التفسیریة و الإداریةكذالك بفصل: دعاوى الغاء القرارات الإداریة تختص المحاكم  " على:800مادة  تنص -3
 للدولة على مستوى الولایة.البلدیة و المركزیةدعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادر عن الولایة والمصالح غیر 

   السالف الذكر09-08 من القانون " للبلدیةالأخرى الإداریةالمصالح 
 أو المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة بالإلغاءیفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في الطعن  على "9 ینص مادة -1

ن القانون  م المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة."الإداریةالفردیة الصادرة عن السلطات 
   سالف الذكر.01-98العضوي 
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    تعتبر دعوى الإلغاء من الآلیات الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة ویكمن 

دورها في التصدي لكل قرار إداري غیر مشروع ،بهدف تجسید دولة القانون وحمایة حقوق 

الأفراد التي كرسها الدستور، إذ تعتبر ضمانا لحمایة مبدأ المشروعیة  حیث نطرق إلى 

 ثم نبین دور القاضي الإداري في تحقیق مشروعیة دعوى الإلغاء( أولا)مفهوم دعوى الإلغاء(

 )ثانیا

 أولا:مفهوم دعوى الإلغاء

      لم یعرف المشرع الجزائري دعوى الإلغاء بل ترك مجال للفقه والاجتهادات  لتقدیم 

الإجراء الذي یقوم به المدعى "محمد الصغیر بعلى "تعریف لدعوى الإلغاء.عرفها الأستاذ 

 ولقیام دعوى الإلغاء 1".أمام القضاء الإداري ضد عمل مادي أو قانوني ذو طابع إداري

 یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط .

 حدد المشرع الجزائري هذه الإجراءات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الفصل 

الأول تحت عنوان شروط قبول دعوى من الباب الأول، فقد نصت على شرطین هما الصفة 

 وقد جعله شرط لصحة الإجراءات 64 منه و شرط الأهلیة في مادة 13والمصلحة في مادة 

  وهي كالتالي:2وخرقها یؤدي إلى بطلان تلك الإجراءات.

 یقصد بها المنفعة التي تعود على المدعي في اللجوء إلى القضاء، ویجب أن أ-المصلحةـ:

تكون المصلحة مستندة إلى الحق أو المركز القانوني، إذن المصلحة هي الغایة و الهدف 

 3الذي من أجله رفعت الدعوى.

                                                           
.122محمد الصغیر بعلي، الوجیز ....مرجع السابق، ص 1  

.34،ص 2009، طبعة الثانیة،منشورات بغدادیة،والإداریة المدنیة الإجراءاتشرح قانون  ، بربارةعبد الرحمان_ 2  
رسالة لنیل شهادة ماستر، كلیة حقوق البویرة،  ،الإلغاء قبول دعوى إجراءات-معلم علي عبد المالك، شروط و 2

.36،ص2014.2015   
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یقصد بها صلاحیة الشخص لمباشرة الإجراءات أمام القضاء باسمه أو لمصلحة ب-الأهلیة: 

 1الآخرین.

 یعتبر شرط المیعاد من بین الشروط لقبول رفع دعوى حسب ما ورد في ق ا م ا ج-المیعاد:

  الذي حدد أجال رفع دعوى سواء أمام المحكمة الإداریة أو المجلس الدولة.08-09

 من القانون السالف 829      فمیعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة الإداریة طبقا للمادة 

  متعلق بالإجراءات التي 09-08 من قانون 405 ، و طبقا للمادة 2 أشهر4الذكر هي 

"تحسب كل الأجال المنصوص علیها في القانون كاملة، ولا یحتسب یوم التبلیغ أو تنص 

التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الأجال، یعتد بأیام العطل الداخلة فمن هذه الأجل عند 

حسابها تعتبر أیام العطل بمفهوم هذا القانون أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة 

طبقا لنصوص الجاري بها العمل،إذا كان الیوم الأخیرمن الأجل لیس یوم عطلة كلیا أو 

 3جزئیا یمدد الأجل إلى أول  أول یوم عمل.."

   من خلال استقراءنا لهذه المواد نستخلص أن المشرع حدد مدة رفع الدعوى بأربعة أشهر 

لكن هناك استثناءات على هذه القاعدة فهناك مواعید خاصة یكون فیها المیعاد محدد بشهر 

 11-91 من القانون 13واحد ابتداء من تبلیغ القرار أو نشره  وهذا ما نصت علیه المادة 

 من نفس القانون نصت على " یرفع 26وكذا المادة 4المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة،

                                                           
.145،ص...، مرجع السابق-محمد صغیر بعلي، الوجیز  1  

یحدد أجال طعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشھر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من إقرار - تنص مادة "4
" من ق ا م ا سالف ذكرالإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري  الجماعي أو التنظیمي   

    سالف الذكر.09-08 من قانون 405- أنظر مادة 5
یمكن لمجلس الشعب البلدي ،كلما اقتضت ذالك شؤون البلدیة ان یستعین بصفة استشاریة بكل  "13مادة  تنص -1

الذین من شانهم تقیم أي مساهمة مفیدة لاشغال ف خبیر او كل ممثل جمعیة محلیة معتمدة قانونا تكلشخصیة محلیة 
 یتضمن قانون 2011 یونیو 22المؤرخ في 10-11 من القانون  طبیعة نشاطهم."أو لجنة بحكم مؤهلاتهم أوالمجلس 

  البلدیة
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الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة في غضون شهر من تاریخ التبلیغ 

 1إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي."

  نستخلص شروط لقبول طعن التنفیذ 821 إلى 815استقراءنا للمواد من -شرط الإجراءات 

بالإجراءات التالیة تقدیم عریضة مكتوبة ، یعدد فیها الخصوم و تتضمن ملخص الموضوع، 

موقع علیها من طرف الطاعن إذا كان شخص طبیعیا أو الممثل القانوني إذا كان شخص 

 معنویا یجب أن تكون مستوفیة الشروط وذلك بأن تتضمن الإشارة إلى البیانات التالیة:

معلومات تتعلق بالإطراف واحتوائها على موجز الوقائع و ذكر أوجه الطعن .إذا كان الشرط 
توقیع عریضة الطعن من طرف المحامي مقبول أمام مجلس الدولة بالنسبة لدولة یعتبر 

شكلا جوهریا بالإلزام بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة إمام مجلس الدولة فان الطعن بالإلغاء 
 الإداریة یمكنه توقیع عریضة ورفعها شخصیا أو توكیل أي محامي.

تقدیم نسخة من القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء، حتى یستطیع القاضي الإلغاء أوجه 
 المشار من طرف الطاعن.

 2تقدیم الإیصال المثبت لدفع الرسم القضائي.

الطعن الإداري المسبق لا یعتبر شرط لرفع دعوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإداریة حیث 
 09.3- 08 قانون 830أقر بضرورة قیام بالصلح أمام القاضي الإداري طبقا مادة  

 ثالثا:دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء

 في رقابة الإجراءات  رفع الدعوى الإلغاء   یكمن دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء
التي تمكنه من تجسید مشروعیة الأعمال القانونیة التي تقوم بها الإدارة، وهذا إن دل ألا 

 على حسن نیة إرادة الدولة في ترقیة حقوق و الحریات و ضمان تمتع بها فعلیا.

                                                           
   السالف الذكر.10-11- قانون رقم 2

  2 من القانون الاجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.821 الى 815-أنظر المواد من 
. 155-154مرجع سابق ص  وجیز ...- محمد صغیر بعلي،  3
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     فالقاضي القانون  دور إجرائي في فصل في الدعوى ، حیث یختص في تحدید  الأجال 
وأخذ أي تدبیر من تدابیر التحقیق لما یراه مناسبا كالمعاینة و سماع الشهود  طبقا لنص 

من قانون إ.م.و .أ ، وله دور موضوعي من خلال استخلاصه للقرائن القضائیة 1 28المادة 
-08 قانون 819 إلى 844 طبقا لمواد من 2من أجل بناء حكمه الصادر في شأن الدعوى،

. فیختص القاضي 3819، وإرفاق العریضة طبقا للمادة 838، یبلغ العریضة طبقا مادة 09
 في إجراءات فصل الدعوى حیث یحدد  رئیس التشكیلة، إبلاغ الطعن...

 الفرع الثاني:دعوى التفسیریة كضمان لتحقیق الحمایة لحقوق و الحریات الأفراد    

  الإداري فيقضاءال  یختصحد الدعاوى التيأ   تعتبر الدعوى التفسیریة من بین       

یحق لكل ذي صفة اللجوء إلى القضاء من ، إذ  ق ا م ا801فصل في نزاعها طبقا المادة 

القرار الإداري أو النص أو التصرف القانوني، وعلیه نتطرق إلى تفسیر بالمطالبة الجل أ

) نبین دور القاضي الإداري في دعوى التفسیریة  لتحقیق مبدأ (أولامفهوم الدعوى التفسیریة

 ).( ثانیاالمشروعیة

 أولا: تعریف الدعوى التفسیریة

     هي دعوى قضائیة إداریة ترفع من المدعى، یطلب فیها  توضیح المعنى الحقیقي أو 

، ولقبول هذه الدعاوى من طرف القاضي الإداري یجب أن تتوفر على داريالقانوني للقرار الإ

  المتمثلة في مایلي:4مجموعة من الشروط.

                                                           
 من القانون "یجوز للقاضي أن یأمر تلقایا بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا" 28- تنص المادة 2

.رذك السالف ال08-09   
ر في إطار ي- وفاء- بو الشعیر، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة نیل شهادة ماجست 2

 .95، ص ص 2011-2010، تخصص قانون إداري، كلیة حقوق، جامعة عنابة، دكتوراهمدرسة 
  السالف الذكر.09-08 من  قانون 915.819... -844- أنظر المواد  3
، 2007عوابدي، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، دار هومة لطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر،  _ عمار1

.7ص   
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 أ- محل الطعن في القرار الإداري
ه ذ ففي ه09-08قرارات إداریة طبقا للقانون  الدعوى التفسیریة  موضوعها   یجب أن تكون

فالمحكمة الإداریة ترفع إلیها  الحالة یعتمد على المعیار العضوي لتوزیع الاختصاص،

 من قانون نفسه یمكن 801مادة الالقرارات الصادرة من طرف الجهات الواردة في نص 

أما مجلس الدولة فیختص ابتدائیا ونهائیا 1،الطعن فیها والاستئناف أمام مجلس الدولة

 3 .09-08 من قانون 901بالطعون الصادرة من طرف السلطات المركزیة طبقا مادة 

 في القرار الإداري هام-الغموض و الإبب

تفسیریة یشترط وجود غموض وإبهام یصعب فهم وإدراك المعنى الدعوى ال لقبول رفع 

لذا یجب لرفع دعوى تفسیریة أن یكون القرار المطعون فیه غامضا لأن  المقصود في القرار،

 2یهالقرار القرار الواضح لا یقبل الطعن ف

یجب أن تتوفر الشروط السالفة الذكر في دعوى الإلغاء والتي نصت علیها المادة    الطاعن:

 سالفة الذكر . ق ا م ا 13

تختلف رفع دعوى الإلغاء عن الدعوى التفسیریة فهذه الأخیرة لم یحدد المدة    المیعاد: 

ذو الشأن بل  ترفع ح الضروریة لرفعها وفقا قضاء و الفقه لأنها لا تمس بحقوق ومصال

توضیح . اللتفسیر و 

  تحقیق الحمایة لحقوق و لحریات الأفراددور القاضي الإداري في الدعوى التفسیریة ثالثا:

                                                           
.119-118.... المرجع السابق، ص ص- محمد الصغیر بعلي،الوسیط 2  
، ص 2005_ مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج الثاني، دیوان مطبوعات الجامعیة، ط الثالثة،3

  السالف الذكر.09-08، كذلك قانون  264ص
مذكرة نیل شهادة ماستر، كلیة  ، دور القاضي الإداري في تجسید المشروعیة الإداریة  عالم تسعدیث و عالم مقدودة،_4

.30،ص2016حقوق، جامعة البویرة،   
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 دور القاضي الإداري في مجال الدعوى التفسیریة في إعطاء المعنى الحقیقي للقرار یكمن   

بحث عن مدى  ي ولا یحق للقاضي أن،المطعون فیه بالغموض ویسعى إلى إزالة الإبهام

 1.شرعیة القرارات المطعون فیه بموجب دعوى تفسیریة 

 كضمان حمایة لحقوق والحریات الأفراد الفرع الثالث: دعوى فحص المشروعیة

    تعتبر الطریقة التي ینتهجها صاحب المصلحة و الأهلیة في مطالبته بتحقیق في مدى 

 ق ا م ا ومدى 801مطابقة القانون مع شروط و إجراءات القرار المطعون فیه طبقا للمادة 

احترام الإدارة للقانون. 

. شروط دعوى فحص المشروعیة و طرق تحریكها- أولا

     ترفع الدعوى فحص المشروعیة إما عن  طریق صاحب المصلحة و الأهلیة والصفة 

بطریقة العادیة أمام الجهة المختصة، أو عن طریق الإحالة القضائیة من طرف القضاء 

 دعوى الأصلیة و تحكم بإحالة الدعوى إلى ف بعدم المشروعیة، وفي هذه الحالة تتوقيالعاد

، ولا تستأنف الدعوى الأصلیة المسألة في هذه ر في النظة المختصة الإداريالقضائیةالجهة 

 في هذه الحالة إلا بعد صدور حكم القضاء العادي في الدعوى الأصلیة .

في الطاعن شروط التي نصت علیها  تتوفر     لصحة دعوى فحص المشروعیة یجب أن 

ن أن یكون مطابقا للقانو السالف الذكر، ومحل الطعن یجب 90-08 من القانون 13المادة 

 2دعوى المشروعیة غیر محدد المدة.أما میعاد رفع 

 لتحقیق حمایة لحقوق دعوى فحص المشروعیةالثانیا:سلطات القاضي الإداري في 

 وحریات الأفراد

                                                           
  .207مرجع السابق،ص  وجیز...محمد صغیر بعلي ،_ 1
- قاضي انیس فیصل، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر،مذكرة نیل شهادة ماجیستر،قانون 1

.217ص 2008عام، جامعة منتورى،قسنطینة،كلیة حقوق،    
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 عدم و     یكمن دور القاضي لإداري في هذه الحالة في فصل في مدى مشروعیة أ

 مدى صحة و سلامة القرار أي ینظر في ،مشروعیة القرار الذي إتخذته الإدارة المطعون فیه

ء القرار ولا تفسیر بالإلغاو خلوه من أي عیب من العیوب فلا یحق للقاضي في هذه الحالة 

دوره یقتصر فقط في تحقیق على صحة  فأي غموض أو إبهام موجود في القرار المطعون،

 1شروط و أركان القرار المطعون فیه.

  كضمان تحقیق حمایة لحقوق و حریات الأفرادالفرع الرابع : دعوى التعویض

دعوى التعویض أو القضاء الكامل من أهم الدعاوى الإداریة نظرا لاتساع ال   تعتبر 

ى  خلافا عن الدعاوي الأخر فیهاالسلطات والصلاحیات التي یتمتع بها القاضي الإداري

 إلى جبر الإدارة على  دعوى التعویضتهدف و فحص المشروعیة) ،، تفسیر الإلغاء،(

 وعلیه نقوم بتقدیم مفهوم دعوى التعویض2التعویض عن الأضرار التي تسببها للفرد .

 لتعویض(ثانیا).)، ونبین دور القاضي الإداري في دعوى اء(أولاوبتمیزها عن الدعوى الإلغا

 

 أولا:مفهوم الدعوى التعویض.

 أصابه عما تعویضه فیها طالباً  القضاء إلى الأفراد أحد یرفعها التي الدعوى - مفهوم:هي1

 3مادي. أم قانونیاً  التصرف هذا كان سواء الإدارة تصرفات من تصرف نتیجة ضرر من

 یضتمییز بین دعوى الإلغاء و دعوى التعوال-2

من بین الأوجه التي تشترك فیها الدعوى التعویض و دعوى الإلغاء على أنهما: 

                                                           
.107 ص ،-محمد صغیر بعلي، مرجع سابق 1  

دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن   ثالث، ج نظریة المسؤولیة الإداریة، ،نظریة المسؤولیة الإداریة، -عمار عوابدي3
  .255،ص 2007عكنون،جزائر،

16 قاضي أنیس المرجع السابق،ص _ 3  
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 الإداریة إذا المحكمة القضائیة، فالدعوى الإلغاء ترفع أمام هةكلاهما ترفع أمام نفس الج- 

 و كذلك دعوى التعویض. للامركزیةصدر القرار من طرف الإدارة 

كلاهما ترفع عن طریق محامي تحت طائلة عدم قبول دعوى و ینتج عن رفع كل دعوى دفع 

 إختلاف بینهما نجد: هأما أوج 1،رسوم قضائیة

 من حیث جهة القضائیة المختصة- أ

 من قانون ا م وا ترفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة كجهة 901طبقا لنص المادة 

 الإبتدائیة).  (المحكمةإبتدائیة ونهائیة،أما الدعوى التعویض أمام المحكمة الإداریة

تكون سلطات القاضي في دعوى التعویض واسعة على :  من حیث سلطة القاضي-ب

خلاف دعوى الإلغاء . 

ن الغرض من رفع دعوى الإلغاء هو مواجهة القرار الإداري  :إ- من حیث موضوع الدعوىج

أما دعوى التعویض تهدف إلى ب، المشوب بعیب من العیوب والسعي إلى اكتشاف العیو

 2في العریضة الافتتاحیة لجبر الضرر الذي أصابه. مطالبة  مبلغ مالي یحددال

 ثانیا: دور القاضي الإداري في دعوى التعویض لتحقیق حمایة الحقوق والحریات الأفراد

یكمن دور القاضي الإداري في تحقیق من توفر شروط رفع دعوى التعویض و تحقیق محلها 

من جهة ، كذلك له سلطة تقدیریة  واسعة في تقدیر مبلغ المالي الذي یقدم إلى المتضرر ولا 

 یحق له إلغاء أو تفسیر أو فحص مشروعیة.

 الفرع الخامس: الدعوى الإ ستعجالیة لتحقیق حمایة الحقوق والحریات الأفراد

                                                           
عمار بوضیاف ،دعوى الإلغاء في القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة دراسة تشریعیة و قضائیة وفقهیة، طبعة _2

62،ص2009الأولى،   
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تعتبر دعوى الإستعجالیة من الدعاوى الإداریة التي تهدف إلى حمایة الحقوق والحریات 

الأساسیة وذلك من خلال التدابیر التي یتخذها القاضي الإداري لحمایة الحریات،إلا أنه لا 

)، ونبین دور القاضي أولایمكن أن یتدخل إلا بتوفر شروط قیام الدعوى حمایة حقوق الأفراد(

 ثانیا).في حمایة حقوق و حریات الأفراد (

 أولا: شروط قیام قبول دعوى إستعجالیة لحمایة حقوق و حریات الأفراد

 لقیام دعوى إستعجالیة یجب أن تتوفر على شروط شكلیة و موضوعیة تالیة:

 أ: شروط الشكلیة لقبول دعوى الإستعجالیة

 یجب أن یتمتع رافع الدعوى بالصفة والمصلحة، 1 09-08 من قانون 13طبقا لنص المادة 

 یعني بلوغ سن رشد شخص طبیعي ،أما شخص الاعتباري 40كذلك الأهلیة طبقا مادة 

 من القانون المدني.2 50یقصد تمتعه بجمیع الحقوق كحق طبقا لنص مادة 

 

 

-08 من قانون 922یشترط أیضا عدم اسبقیة الفصل في الدعوى طبقا للمادة 

 ساعة وفقا 48،أما میعاد في دعوى الاستعجالیة  فیفصل القاضي الإداري في مدة 093

                                                           
  1   سالف الذكر.09-08  من قانون 13مادة  -

 1975 سبتمبر 26 الموافق ل1395 رمضان 20 المؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 50 و 40- أنظر المادتین  2
 المتضمن قانون المدني المعدل والمتمم.

 على:" یجوز للقاضي الاستعجال، بطلب  من كل ذي 922- تنص المادة 1 -
 مصلحة،أن یعدل في أي وقت وبناء على مقتضیات جدیدة التدابیر التي أسبق 

   سالف الذكر.09-08أن أمر بها  أو أوضع حدلها." من قانون 
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 15 أما میعاد الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر من محاكم الإداري 920/2،1للمادة 

 ساعة طبقا 48 ویفصل مجلس الدولة بفصل في الإستئناف هو 937/1یوما طبقا مادة 

 .937/22لنص المادة

 ب- شروط  الموضوعیة لقبول دعوى الاستعجالیة

 لقبول دعوى الاستعجالیة یجب ان تتضمن:

 یجب ان تتضمن دعوى الاستعجال سبب 920-شرط الاستعجال: طبقا لما ورد في المادة 1
الاستعجال، لم یعرف المشرع شرط الاستعجال بل ترك مجال للفقه، ذلك نظرا لتغیرات 
واختلاف الظروف و الأحوال بتغیر مكان وزمان، لهذا نكون أمام الاستعجال إذا وجدنا 

 .3أنفسنا أمام وضعیة إستثنائیة تتطلب مواجهتها بإجراءات وتدابیر سریعة

- عدم مساس بأصل العام: لا یكتفي توفر الاستعجال لقیام الدعوى بل یجب ان لاتمس 2
  .8194الاصل العام الذي نصت علیه المادة 

-عدم عرقلة التنفیذ القرار الإداري: بصفة عامة یمتنع القاضي الإداري عن تقدیم أوامر 3
 تراجع 921للإدارة ألا في حالة الاستیلاء أو التعدي أو غلق الإداري، لكن برجوعنا للمادة 

 5عن هذا الشرط وحصره في حالة الاستعجال القصوى.

 ثانیا: دور القاضي الإداري في دعوى الإستعجال لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة

                                                           
) ساعة من 48 على أنها:"... یفصل قاضي الاستعجال في هذه الحاالة في أجل ثمان  وأربعین(920/2- تنص المادة 1

  تاریخ تسجیل الأجل." من نفس القانون سالف الذكر.
 أعلاه للطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة 920 على:" تخضع الأوامر الصادرة طبقا للأحكام 937- تنص المادة  2

   ساعة."48 یوما التالیة التبلیغ أو التبلیغ، وفي هذه الحالة یفصل مجلس الدولة في أجل 15خلال 
 غنیة نزلي ،سلطات القاضي الاستعجالي الإداري في دعوى حمایة  الحریات الأساسیة ، مذكرة  نیل شهادة ماجیستر - 3

  2014- 2013 تخصص قضاء إداري، جامعة الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون العام،
   السالف الذكر.09-08 و من قانون 819-انظر مواد  4

  5 سالف الذكر09-08 من  قانون 921أنظر المادة - -
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یكمن دور القاضي الإداري في دعوى لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة في إجراءات 
متمثلة في تقدیم طلب حمایة المستعجلة لحقوق والحریات الأفراد ولهذا یختص القاضي 

 الإداري بفصل في النزاع ، 

یختص أیضا في قیام بالتحقیق في طلب وذلك في مدة محددة، له الحق أن یستعمل 
،یتمتع بسلطة عند الحكم في الدعوى فله وقف 923الواجهیة كتابیة و شفاهیة طبقا المادة 

 1تنفیذ قرار الإداري و إتخاذ أوامر لحمایة الحریات، ویحق له أن ییفرض غرامه تهدیدیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  144-140 غنیة نزلي ، مرجع السابق ، ص ص -2
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 المبحث الثاني

سلطة القاضي الإداري  في مساءلة الإدارة لحمایة الحقوق و الحریات 

 الأساسیة

 بالتعویض عن الضرر الناتج للإدارة الالتزام الذي یفرضه القانون الإداریةتعتبر المسؤولیة   

 ، وقد  اعتمد الفقه والقضاء على أساسین لقیام المسؤولیة  الذي یلحق ضرر بالغیراعن عمله

) و مسؤولیة بدون لالأو لمطلب (الإداریة هما الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة

. المطلب الثاني )(أخط

  الخطأ المرفقي كأساس لقیام المسؤولیة الإداریة :الأولالمطلب 

    نتطرق في هذا المطلب إلى التعریف الخطأ الذي تقوم به المسؤولیة الإداریة ألا هو 

، ثم نحاول أن نمیز بین الخطأ الشخصي الفرع الأول)الخطأ المرفقي وهذا ما سنتناوله في ( 

 .( الفرع الثاني)و المرفقي في

 الأول: مفهوم الخطأ المرفقيالفرع 

   یعتبر الخطأ المرفقي أساس لقیام المسؤولیة الإداریة وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع وذلك 

 ( ثانیا).، وذكر مختلف صوره أولا)بتقدیم تعریف له (

 أولا: تعریف الخطأ المرفقي

    لقد میز الفقه والقضاء بین الخطأ الشخصي والمرفقي، وقد تعددت معایر تحدید نوع 

الخطأ لهذا یصعب علینا تقدیم تعریف واضح ووحید للخطأ المرفقي، فیمكن تعریفه وفقا 
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لمعایر بعض الفقهاء بأنه الخطأ الغیر المطبوع بطابع شخصي والذي یستند إلى الموظف 

 یكون غرضه الخطأ أو الصواب وفق المعیار "لافیري".

أو أنه الخطأ الذي لا یمكن فصله عن واجبات الوظیفة بحیث یعتبر من مخاطر التي 

"، أو خطأ الذي یرتكبه الموظف قصد تحقیق هوریویتعرض لها الموظفون طبقا لمعیار "

  ".دوجيغرض لا إداري وفق معیار "

   إذن تتنوع وتختلف تعریفات المقدمة للخطأ المرفقي إلا أننا نستنتج أنه الخطأ الذي یكون 

 بصدد قیام أو عدم قیام بعمل أثناء قیام بخدمة المرفق أي له علاقة دائمة بالمرفق.

 ثانیا:  صور الخطأ المرفقي

    إذا كان الخطأ مرفقي یتمثل في إخلال الإدارة بالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ تتعدد 

وتتنوع  وفقا لتنوع التزامات الإدارة ویمكن أن ترد مظاهر إخلال الإدارة بالتزاماتها إلى ثلاثة 

 صور أساسیة وهي:

 أ) التنظیم السیئ للمرفق العام

   وهو سوء تنظیم المرفق العام والإدارة ملزمة على حسن تسیر المرفق العام وفي حالة 

 1قامت بإخلال بالتنظیم ففي هذه الحالة تكون مسؤولة عن الأضرار الناجمة التي أحدثتها.

) عدم أداء المرفق العام الخدمة ب

نعني به عدم أداء الخدمة المطلوب من المرفق العام،إذ تكون الدولة مسؤولة عن سوء أدائها 

الخدمة، مثال على ذلك أن تمتنع البلدیة عن توفر الاحتیاطات و الاستعدادات اللازمة 

  1لحمایة المدنیة، إذن تنتج مسؤولیة عن هذا  الإهمال.

                                                           
تخصص قانون إداري،  كلیة حقوق وعلوم  مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، ،المسؤولیة الإداریة  -مبروك عبد الحكیم،1

.25-24ص ص ،2014-2013بسكرة، سیاسیة، جامعة محمد خیضر،   
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 قضیة 2004-2-10جلس الدولة بتاریخ  قرار الصادر عن ممن بین الأمثلة على ذلك

بلدیة تفرت ضد الورثة (ب ع )بعدم صیانة قنوات المیاه من طرف البلدیة وتتمثل وقائعها 

 في:

    یملك الورثة المدعین مسكنا في الشارع بن بولعید بمدینة تقرت یطل على شارع الرئیسي 

الذي تمر منه القناة الرئیسة للمیاه الصالحة لشرب،ویسبب عطب هذه القناة تسربت داخل 

المنزل وتسببت في تشقق الجدران مع انتفاخ في الأرضیة،اخبروا البلدیة عن ذلك و رفعوا 

الدعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس القضاء في ورقلة ضد بلدیة مطالبین التعویض والتي 

 667.513.00 وألزمت البلدیة بأن تدفع لهم مبلغ 2000-01-24استجاب لهم بقرار في 

  دج.100.000.00دج وتعویض 

    استأنف البلدیة هذا القرار أمام مجلس الدولة دافعة بأن قطاع المیاه لم یعد تابعا لها 

، وقد قضى هذا الأخیر بتأید القرار المستأنف على 1985-04-16استنادا من  تاریخ 

 عندما كان قطاع المیاه خاضع لتسیر البلدیة، 1983أساس أن الوقائع تعود إلى سنة 

وتتمثل مسؤولیة البلدیة في عدم صیانتها لقنوات المیاه وتركها تتسرب منها المیاه  وعلیه أیّد 

 2مجلس الدولة  قرار الذي أصدره قضاة الدرجة  الأولى عندما أصابوا بقیام بمسؤولیة البلدیة

 ج) بطء المرفق في أداء الخدمة.

    یعرف أیضا بجمود المرفق أو تأخر المرفق في القیام بالخدمة و العمل المنوط به، 

في (ه ج ) ضد مدیر قطاع 2004-03-09ومثال على ذلك قرار مجلس الدولة في 

 الصحي یمجانه) تتمثل وقائع القضیة في مایلي:

                                                                                                                                                                                     
.153ص مرجع سابق، -عمار عوابدي، 1  

،  دروس في المسؤولیة الإداریة، كتاب الثاني، المسؤولیة بدون خطأ، اث ملویا، مرجع نفسه بن شیخ ن يحس نقلا عن ل-1
  39 .ص2007الطبعة الأولى،دار خلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر،
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 فاجأ المستأنف (ه ج) الملخص فتقلت على وجه السرعة إلى 2000 -11-7بتاریخ 

العیادة المتعددة الخدمات ببلدیة أولاد دحمان لأجل وضع حملها بقیت لیلة واحدة دون تلقى 

 علاج 

  تمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفق التشریع الجزائري :ني الثاالفرع

ز بین الخطأ الشخصي والمرفقي باعتبارهما من يو التميأإشكال في تحدید أثار الفقهاء لقد    

 شخصي للموظف العام من الناحیة ألمرفقي بطبیعته وجوهره خطا الخطأ إذ أن ،مصدر واحد

و  ألمرفقيا بالوظیفة یتحول إلى الخطأ  الخطألكن نظرا لارتباط الدینامكیة والعضویة،

، لهذا سنتناول تمییز في الفقه الجزائري تمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي لمصلحيا

 في التشریع الجزائري.

    لقد میز المشرع الجزائري بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في العدید من التشریعات 

 1966 جوان 2 بتاریخ 133.66التي أصدرها ومن بینها قانون ا و ع الصادر بالأمر 

عندما یلاحق موظف من طرف الغیر  على أنه" 2 ف 17لمعدل المتمم بنصه في المادة 

 لارتكاب خطأ مصلحیا فیجب على الإدارة أو الهیئة التي یتبعها هذا الموظف أن تحمیه من

العقوبات المدنیة المتخذة ضده شرط أن یكون الخطأ خارجي عن ممارسة مهامه غیر 

 1المنسوب إلیه."

نفس الشيء نص علیه قانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسة والإدارات العمومیة من 

إذا تعرض العامل لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب  على انه" 2 ف20خلال نص لمادة 

ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من 

                                                           
القانون الأساسي  العام   المتضمن 1966ن  جوا2 الموافق ل1386 صفر 12 المؤرخ في 133-66الأمر رقم -1

.1966، سنة 46للوظیفة العامة، ج.ر، عدد     
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العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى هذا العامل خطأ شخصي یمكن أن 

 1یفصل عن ممارسة مهامه"

 الصادر بالأمر 24-67      نجد المشرع  تبنى نفس الفكرة عند صیاغته قانون البلدیة 

 على أن"البلدیات مسؤولة 179 الذي ینص في المادة 1997جانفي 18 بتاریخ 67-24

مدني عن لأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي ونوابه ورؤساء المجالس المؤقتة 

والنواب البلدیون المكلفون بوكالة خاصة، وأعضاء مجالس المؤقتة وموظفون البلدیة حین 

 2قیامهم بوظائفهم أو بمناسبتها."

 " البلدیة مسؤولة 145 في المادة 09-90      التزم المشرع بهذه الفكرة في قانون البلدیة 

عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس مجلس الشعب البلدي والمنتخبون البلدیون وموظفو البلدیة 

أثناء قیامهم بوظائفهم أو بمناسبتها یمكن للبلدیة أن ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكاب 

 من قانون الولایة تنص على أن " الولایة مسؤولة مدنیا عن 118أما المادة 3خطا شخصي."

الخطأ التي یرتكبها أعضاء المجلس الشعب ألولائي، ویمكن الطعن لدى القضاء ضد 

 مرتكبي هذه الأخطاء."

رغم أن المشرع أشار إلى وجود الخطأ مرفقي وقد حظي بمكانة هامة في معظم التشریعات 

الجزائریة إلا أنه لا یوجد معیار محدد یمكننا أن نمیزه عن الخطأ الشخصي اكتفي بتقریر أن 

 4الخطأ المرفقي هو الذي یرتكب أثناء الخدمة أو بمناسبتها. 

                                                           
 النتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 59-85مرسوم التنفیذي رقم -1

.1985 ، الصادر سنة 13والإدارات العمومیة، ج.ر عدد    
 الملغى. 1967، لسنة 6، متضمن قانون البلدیة، ج.ر عدد1967-01-18  المؤرخ في 24-67قانون رقم  2-

.1990 ستة 15، عدد ، یتعلق بالبلدیة1990 أبریل 7 الموافق 1410 رمضان عام 12 مؤرخ في 08-90-قانون رقم 3  
ر، قانون إداري ي  نقلا عن هنیة أحمید، خطأ ودوره في قیام المسؤولیة الإداریة"دراسة مقارنة"، مذكرة نیل شهادة ماجست-4

.139 - 130، ص ص 2003-2002،كلیة حقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة محمد خیضر، باتنة،   
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میز القضاء بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  فیما یعرض أمامه من دعاوى من بینها 

قضیة السید "بلقاسي"ضد وزیر العدل فقد قررت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في هذه 

القضیة أن كاتب الضبط الذي كان بحوزته أوراق نقدیة محجوزة اثر قضیة ضد السید 

بلقاسي، فقد ارتكب خطأ شخصي عند عدم قیامه بتحویلها بعد أقرارها بالعملیة الوطنیة 

لتبدیل الأوراق المالیة الوطنیة ویكمن الخطأ الشخصي لكاتب الضبط في عمله لهذه العملیة 

 وكذلك في إهماله.

 وتتخلص وقائع القضیة فیما یلي 2001-09-07   و في قرار أخر لمجلس الدولة بتاریخ 

 على الساعة السابعة والنصف صباحا وقعت سرقة بسوق الأسبوع 1998-01-16بتاریخ 

للغنم بالقرب من الضحیة،بعد المنازعة بین هذا الأخیر وأفراد الحرس البلدي تم إطلاق نار 

على الضحیة من طرف الحارس مما أدى إلى وفاته، رفع ورثة الضحیة دعوى تعویض أمام 

الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بلیدة كان ردها الرفض، استأنف ورثة الضحیة أمام مجلس 

 الدعوى مستندین على الحجج التالیة:

    إن الضحیة اغتیل عمدا مع سبق الإصرار والترصد من طرف العون البلدي أثناء 

ممارسة وظائفه،اعترف الجنائي بارتكاب للوقائع،أن الخطأ المرتكب مرفقي وعلى الإدارة 

 تحمل المسؤولیة.

        فكان قرار مجلس الدولة كالأتي"حیث أن دراسة الأوراق الحاضرة خالیة بما یفید أن 

السید..الذي أتهم بتهمة القتل العمدي والذي ارتكب الأفعال أثناء النزاع كان لتلك الوقائع في 

تأدیة الوظیفة أو سببها وبحسبه فإن خطأ مصلحة بمفهوم القانون الإداري غیر متوفرة و 

 المستأنف علیه مسؤول عن التعویض هو الفاعل نفسه".
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وبذلك یعترف مجلس الدولة بالخطأ الشخصي المرتكب من العون البلدي بعد أن أثبت لدیه 

 1عدم وجود علاقة بین الفعل المرتكب ومقتضیات الوظیفة.

 المطلب الثاني: مساءلة الإدارة في الظروف الاستثنائیة

    إن الحدیث عن مبدأ المشروعیة یتطلب التزام كل السلطات به بما في ذلك الإدارة إذ هي 

مطالبة بالحفاظ على كیان الدولة ، فإذا حدث خطر یهدد هذه الأخیرة  فیجب اتخاذ إجراءات 

لمواجهة هذا الخطر بما فیه تخفیف من القیود القانون لتصدي لهذا الخطر،أي ما یصلح 

للحكم في الظروف العادیة لا یكون مناسبا إلا بتغیر الظروف للقیام مسؤولیة في الظروف 

 ،كما یمكن أن الفرع الأول)الاستثنائیة، و یجب توفر شرط الخطأ الجسیم لقیام المسؤولیة( 

 ).الفرع الثانيتقوم في حالة عدم وجود الخطأ (

 الفرع الأول:الخطأ الجسیم شرط لقیام المسؤولیة الإداریة

       ركزت الأحكام القضائیة على ضرورة وجود الخطأ الجسیم لقیام المسؤولیة الإداریة 

ففي هذه الحالة یحق لمتضرر أن یطالب  الإدارة الحصول على تعویض، وتقوم هذه الفكرة 

(المسؤولیة الإداریة) على ركنین وهما الركن الموضوعي والمتمثل بوجود خطر یهدد 

 المصلحة جوهریة والركن الشكلي متمثل في تجاوز على أحكام القانون .

 أولا:ظهور فكرة الخطأ الجسیم في قیام المسؤولیة الإداریة

    ترجع أصول هذه النظریة إلى الفقیه الألماني الذي اتخذ بدایة النظریة القانونیة لهذه 

 النظریة، ومن الأحكام التي أكد فیها مجلس الدولة الفرنسي حكم الذي أصدره في قضیة

 من قبل السلطات العسكریة، حیث تتخلص وقائعها في 1ونبش  فقد اشتبه فیه خلال ح ع 

إن السید ، فتم القبض علیه كما تم ترحیله إلى الجزائر لحبسه هناك، وبعد عودته من 

                                                           
9 ،ص السابقمرجعال-علاب عز الدین،   نفس  1  
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الجزائر تم الإبقاء على حبسه لمدة شهرین في سجون لیون و مرساي، دون أن یتم التحقیق 

القضائي المبرر لحبسه، وهذا ما أدى بالسید وانش إلى الطعن للحصول على تعویض نتیجة 

الإضرار التي تعرض لها من جراء الإجراءات التعسفیة الغیر المشروعة إلا أن مجلس الدولة 

 اعتبر أن التدابیر التي تم اتخاذها ضد المدعي تعد من إجراءات ضروریة لأمن الوطني..."

    بما أن السلطة العسكریة لم ترتكب خطأ جسیم غیر عادي والذي یعد أساس لمسؤولیتها 

عن الأعمال التي تقوم في مثل تلك الظروف الصعبة، فإن طلب التعویض الذي قام به 

 1المدعي من جراء الأضرار التي تعرض لها یكون مرفوضا على الرغم من ذلك.

من خلال هذه القضیة نستخلص لقیام مسؤولیة الإداریة توفر الخطأ الجسیم الذي یؤدي 

 الإخلال بالنظام المرفق العام.

نفس الرأي أخذ به القضاء الجزائري أي اعترف بقیام المسؤولیة الإداریة في الظروف 

 الاستثنائیة على أساس الخطأ الجسیم.

    ومثال عن ذلك قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة لخمیسیتي تتمثل وقائع 

 أقام رجال الدرك الوطني على الساعة الثامنة لیلا كمنا 1994 أوت 26القضیة في تاریخ 

بإحدى الطرقات وذلك ضد الجماعة المسلحة، إلا أنهم لم یضعوا أیة إشارة تدل على 

الحاجز، توقف السائق لبعض الثواني ثم بدأ الشك یراوده حول الحواجز إذ اعتقد أن الحاجز 

مزیفا، قامته الجماعات المسلحة وهو ما أدى به لإطلاق من جدید فقام رجال الدرك الوطني 

بإطلاق النار على السیارة دون إعطاء أمر بالوقف، وبدون إعطاء إنذار شفهي أو حتى 

 إطلاق نار بالهواء.

                                                           
ي،دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، لنیل رسالة دكتورا،تخصص قانون ن-بایة سكاك1

.197،ص2011الإداري،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،   
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      ولقد ترتب على تلك الطلاقات الناریة وفاة السید بن عمارة، وإصابة زوجة وابنته 

بجروح خطیرة، ولما لجأ ورثة بن عمارة أمام الغرفة الإداریة بمجلس القضاء أم بواقي 

لمطالبة التعویض عن الأضرار التي لحفتهم من ذلك ضد وزارة الدفاع الوطني دفعت بهذه 

الأخیرة بأن الحادث وقع نتیجة خطأ السائق الذي لم یحترم الحاجز المقام من طرف الدرك 

 قرار قضى بإلزام وزارة 1995-11-14 إلا أن مجلس القضائي أصدر بتاریخ الوطني.

الدفاع الوطني وممثل في الوكالة الوطنیة للخزینة العمومیة بوزارة الاقتصاد، بدفع تضامن 

  ألف دینار جزائري.200لورثة الهالك بمبلغ 

لقد حرص القاضي الإداري لقیام المسؤولیة الإداریة یجب توفر عنصر الخطأ الجسیم ففي 

هذه الحالة یلزم القاضي الإدارة بتقدیم تعویض مقابل الضرر الذي لحقت بالفرد ذلك ضمان 

  1لحمایة حقوق الفرد.

 مسؤولیة الإدارة بدون خطأ الفرع الثاني:

إن مسؤولیة الإدارة لا تقوم وفق ركن الخطأ فقط بل تقوم أیضا في حالة وجود         

 قیام أسس المسؤولیة على أساس المخاطر( أولا)خطر یهدد أو یلحق ضرر بالغیر(

ثانیا)،نبین بعض تطبیقات المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر في القانون الإداري 

 ثالثا).الجزائري (

 أولا: ظهور فكرة المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر

 تعتبر نظریة المسؤولیة على أساس المخاطر امتداد للمسؤولیة على أساس الخطأ، 

ومن بین الفقهاء الذین اعترفوا بهذه النظریة نجد الفقیه "جوسران وسالي" وذلك دفعا 

عن حقوق العمال الذین یصعب علیهم إثبات الخطأ الذي تكون الإدارة طرف فیه، 

                                                           
  ، مرجع السابق  ..تقىنم، لحسن بن شیخ اث ملویاقرار قضائي غیر منشور  -

.200انظر كذلك مذكرة بایة سكاكني ص.91ص 1  
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 و تطورات في الثورة الصناعیة و 19ونظرا لما عرفه العالم من تطور في قرن 

تطورات في الآلات و الصناعات خوفا من انتهاك حقوق و حریات الأفراد تسارع 

 1التشریع الفرنسي إلى تكریس قوانین التي تحمي الفرد من الاعتداءات الإدارة.

     ومن بین هذه القوانین التي تلزم الإدارة  بتحمل المسؤولیة نجد:

 الذي یقیم المسؤولیة على أساس المخاطر 1898* "قانون الفرنسي الصادر في عام 

 أو تبعات الحرفة.

 اللذان یقیمان مسؤولیة الدولة إزاء الضحایا الحرب و 1921 و تشریع 1919* قانون 

 المصانع الحربیة.

 2 الذي یقیم المسؤولیة على أساس المخاطر"1924* قانون 

 انتهج أیضا التشریع الجزائري بقیام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ ذلك من خلال قوانینها 

 المتمثلة في:

 سنة 6 متضمن قانون البلدیة، ج.ر، عدد1966-1-18 المؤرخ في 24-67*قانون رقم 

إن البلدیات مسؤولة مدنیا  تنص" 171 الملغى ذلك في نصوص المواد منها  المادة1967

عن الإتلاف و الأضرار الناجمة عن الجنایات و الجنح المرتكبة  بالقوة المسلحة أو 

بالعنف في أرضیها على الأشخاص أو الأموال بواسطة التجمعات و التجهیزات، على أن 

البلدیات لیست مسؤولة عن الإتلاف و الأضرار عن الحرب، أو عندما یساهم المتضررون 

إن التعویضات و التعویضات عن الأضرار و النفقات التي " 174ا."و نص المادةحداثه إفي

–تكون البلدیة مسؤولة عنها من جراء هذه الأضرار توزع-بالاستناد  إلى جدول خاص 

بین جمیع الأشخاص المفدین في جدول الضرائب المباشرة باستثناء ضحایا الحوادث الذین 

قد تمنح التعویضات لهم، وذلك بنسبة مئویة للمبلغ  الأصلي المتعلق بجمیع الضرائب 

                                                           
.176 عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة.....، مرجع السابق، ص_ 1  

189 _ نقلا عن عمار عوابدي ، مرجع السابق ، ص 2  
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".كذلك تتحمل البلدیة مسؤولیة عن الحوادث الطارئة لرؤساء  و أعضاء  المجلس المباشرة

 177.1الشعبي  طبقا للمادة 

 یتضمن التعویض عن الحوادث 1966-6-21 مؤرخ في 183-66*كذلك قانون  رقم 

 2 الملغى.1966-6-28 صادر 35العمل و الأمراض المهنیة، ج.ر عدد 

نجد أیضا المشرع ألزم الدولة تحمل المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب الأفراد بسبب 

 3الكوارث الطبیعیة و التي تصیب بالمحاصیل الزراعیة.

  وقد وسع  المشرع المسؤولیة عن المخاطر المهنیة، بموجب قانون الأساسي للقضاء رقم 

 من الأضرار التي یتعرضون لها أثناء أو ممارسة 2004-9-6 المؤرخ في 04-11

 مهامهم.

 الذي ینص في المادة 2011نجد أیضا قانون الجماعات المحلیة، ذلك في قانون البلدیة 

 4 أنها تلتزم البلدیة بتحمل المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالعمال.148

تحمل الولایة مبالغ التعویضات الناجمة عن  تنص"138كذلك قانون الولایة في نص المادة 

الأضرار التي تطرأ  لرئیس المجلس الشعبي الولائي و النواب ورؤساء اللجان و المنتخبین 

 5أو بمناسبة مزاولتهم مهامهم."

 صدر 03-06 أیضا قانون الأساسي النموذجي العام للوظیفة العمومیة، فبموجب قانون رقم 

 على مایلي"عملا 19قانون الأساسي النموذجي العام للوظیفة العمومیة نص على في المادة 

                                                           
  1  الملغى1967 سنة 6 متضمن قانون البلدیة، ج.ر، عدد1966-1-18 المؤرخ في 24-67 قانون رقم _

 یتضمن التعویض عن الحوادث العمل و الأمراض المهنیة، ج.ر عدد 1966-6-21 مؤرخ في 183-66 قانون  رقم _2
   الملغى1966-6-28 صادر 35

.193_عمار عوابدي،  نظریة المسؤولیة.....، المرجع السابق، ص  3  
  4 متعلق بقانون البلدیة، سالف الذكر.10-11_قانون رقم 
  5 متعلق بالولایة،  سالف الذكر .07-12 قانون رقم 
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 المذكورة أعلاه  یجب 1978 أوت 5 المؤرخ في 12-18 من القانون  رقم 8بأحكام  المادة 

على المؤسسة أو الإدارة العمومیة أن تحمى العمال مما قد یتعرضون له خلال قیام بمهامهم 

 من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء علیهم كیفما كان نوعه.

تقوم المؤسسة أو الإدارة  العمومیة في الأحوال مقام الضحیة في الحصول على الحقوق من 

مرتكبي التهدید أو الاعتداء، وتسرد المبالغ التي تدفع للعمال، و یمكنها زیادة على ذلك 

لغرض نفسه أن ترفع قضیة مباشرة أمام القضاء الجزائري عند الحاجة بغیة مطالبة بالحق 

 1المدني."

 ثانیا: أسس قیام نظریة المسؤولیة  على المخاطر 

  وتقوم المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر على أسس:

  الأسس القضائیة.

تتمثل في مبدأ الغنم بالغنم: وهو مبدأ الارتباط بین المنافع و الأعباء بمعنى أن الجماعة 

الممثلة في الدولة تنتفع و تغتنم من مختلف الأعمال المسببة أضرار الغیر و یجعل من 

 الضروري تحمل الجماعة مقابل هذه المنافع عبئ تعویض هذه الأعمال المضرة.

*التضامن الاجتماعي: وهو الذي یحرك الضمیر للجماعة إذ یستوجب علیه أن تدفع الضرر 

الاستثنائي الذي یلحق بأحد أعضائه ویجبره عن طریق التعویض یدفع من قبل الدولة من 

 2الخزینة العامة للمتضرر باعتبار أن الدولة ممثلة لهذه الجماعة.

*مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: ویعني المساواة في المعاملة بین جمیع أفراد الدولة 

والمساواة أمام القانون و الوظائف العامة وأمام خدمات المرافق العامة وفرض في حقهم قدرا 
                                                           

 یتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات و الإدارات 1985-3-23 المؤرخ 59-85 من المرسوم 19_ نص المادة 1
.13.ر، عدد جالعمومیة،    

.189ص -عمار عوابدي، مرجع سابق، 2  
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متساویا من الأعباء و التكالیف و الواجبات العامة كالمساواة أمام الضرائب وأداء الخدمة 

 " إذ تعدد 126 وكذلك قانون المدني في المادة 16العسكریة وقد كرس قانون الدستور 

المسؤولین عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزاماتهم بتعویض الضرر وتكون المسؤولیة 

 فیما بینهم بالتساوي الأداء عین القاضي ینسب كل منهم في الالتزام بالتعویض."

*مبدأ العدالة المجردة: وهو رفع الضرر عن صاحبه مهما كان مصدره مشروعا أو غیر 

مشروع، حثي یتمكن المتضرر من استثناءات لبعض الأفراد في المجتمع الأمر الذي یقحم 

العدالة على الدولة أن تتحمل المسؤولیة عن أعمالها الضارة والتي قد تكون مشروعة 

استثنائیة على أساس الخطر، هذا یضمن التوازن الحتمي بین المبدأ العدالة المتمثلة في رفع 

الضرر عن الفرد وحمایة حقوقه من جهة أخرى واعتبار الفكرة الصالح المشترك للجماعة 

 1متمثلة في ضرورة سیر المرفق العام مما یؤدي حمایة أموال الخزینة العامة.

  ثالثا: بعض التطبیقات نظریة المخاطر في قانون الإداري الجزائري

ومن بین القضایا التي أسس فیها القاضي الإداري الجزائري حكمه بالتعویض على فكرة 

 حیث قضت الغرفة الإداریة 1986المخاطر قضیة ب م م ضد رئیس بلدیة قسنطینة سنة 

لدى مجلس قضاء قسنطینة،على بلدیة قسنطینة بتعویض قیمة السیارة احد المواطنین التي 

ى وقد تبن19862 نوفمبر 9.8.7حرقاها أثناء الهیجان الشعبي الذي  عرفته قسنطینة خلال 

المشرع الجزائري المسؤولیة بدون خطا أي على أساس المخاطر وهذا ماا شار إلیه الأمر 

 "أن البلدیات مسؤولات مدنیا عن الإتلاف 171  المتعلق بقانون البلدیة في المادة 67-24

و الأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة المسلحة وبالعنف في أراضیها على 

 الأشخاص أو الأموال بواسطة التجمعات و التجهیزات..."

                                                           
.199-عمار عوابدي ،مرجع نفسه،ص 1  

 الیه مسعود أشارقرار غیر منشور  ،1987 جویلیة 29 الصادر في 8757 القرار رقم الإداریةالغرفة  محكمة العلیا،-ال2
.229ص شیهوب،   
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 كذلك تساهم الدولة بدفع قسط من الأموال الإجراء الإضرار التي تسببنها.

 یونیو بالتعویض عن الأضرار من خلال 22المؤرخ في 1 10-11كما اعترف قانون البلدیة 

 "تغطي البلدیة مبلغ التعویضات الناجمة عن حوادث 1 ف148ما نصت علیه المادة 

الضارة التي نظر لرئیس مجلس شعبي البلدي و النواب والرئیس والمندوبین البلدین 

 والمنتخبین البلدین أثناء ممارسة مهامه

      من بین تطبیقات نظریة تحمل الإدارة مسؤولیة على أساس الضررأ نجد قضیة "بن 

، 1977-7-9حسان أحمد ضد وزیر الداخلیة" وهذا في قرار مجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

حیث تتلخص وقائع القضیة في نشوب حریق في المستودع تابع  لمحافظة الشرطة المركزیة 

بالجزائر العاصمة بسبب انفجار صهریج للبنزین، مما أدى إلى وفاة سیدة و طفلیها، حیث 

جاء في حیثیات القرار مجلس الأعلى" حیث أن وفاة السیدة بن حسان و طفلیها ناتجة عن 

الحریق تابعا لانفجار صهریج للبنزین، حیث أن ذلك الصهریج یشكل مخاطر استثنائیة على 

الأشخاص و الأملاك، و أن الأضرار الحاصلة تبعا لهذه الظروف تتجاوز نظرا لخطورتها 

 2الأعباء التي یجب أن یتحملها الخواص عادة."

 

                                                           
   متعلق قانون البلدیة سالف الذكر.10-11- قاون 1

.38-37  ص_لحسین  بن شیخ آث ملویا، مرجع السابق، ص 2  
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 لتجسید قام المشرع الجزائري على سن قوانین التي تنظم شتى مجالات الحیاة            

هذا  ویلزم جمیع الأشخاص سواء الاعتباریة أو المعنویة إلى تطبیقه،دولة القانون، إذ 

 ما یعرف بمبدأ المشروعیة.

        إلا أن في بعض الأحیان ترد على الدولة ظروف غیر عادیة،أي قوانین التي فرضها 

، ولحمایة حقوق و حریات الأفراد،وكذلك ضمن سیر  السائدة المشرع لا تتلاءم مع الأوضاع

المرفق العام سمح المشرع الجزائري بامتداد مبدأ المشروعیة من خلال قیام الإدارة بتصرفات 

التي تعد غیر مشروعة في الأوضاع العادیة، هذا ما أشارت إلیه الشریعة الإسلامیة حین 

 1أقرت أن"الضروریات تبیح المحظورات".

ساع نطاق مبدأ المشروعیة على أعمال التي تقوم بها الإدارة في ات     هذا ما یؤدي إلى 
الأوضاع الغیر العادیة مما یؤدي إلى تقید القاضي الإداري في فرض رقابة على أعمال 

 أعمال  بعضكما یحظر القاضي الإداري من ممارسة الرقابة على( المبحث الأول)، الإدارة
  ( المبحث الثاني).الإدارة 
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 المبحث الأول

 تقیید القاضي الإداري في فرض رقابة على أعمال الإدارة

   الأصل أن الإدارة تقوم بالأعمال وفق لما نص علیه القوانین،تطبیقا لمبدأ المشروعیة،إلا 

خوفا من فأن هذا المبدأ( المبدأ المشروعیة) صعب التطبیق في الأوضاع الغیر العادیة، 

، سمح المشرع الجزائري 1داضطرابات في سیر مرفق العام و تدهور الحقوق والحریات الأفرا

  حتى و إن لم تكن في الواقع مشروعة و ذلك في الظروف الاستثنائیة، للإدارة بقیام بأعمال

) ،  ونظریة الأعمال المطلب الأولوفقا لما تراه ملائما تطبیقا لسلطة التقدیریة للإدارة و ( 

 .المطلب الثاني) الإدارة( السیادیة كمانع للممارسة الرقابة القضائیة على أعمال 

 المطلب الأول

 امتیازات السلطة الإداریة ومدى رقابة القاضي لها

 عند  حریة    تتمتع الإدارة بسلطة واسعة في  ممارسة أعمالها ، فقد خول لها  القانون

مها وهذا ما یسمى بالسلطة التقدیریة للإدارة،وهذه ئأعمالها وفقا لظروف التي تلاقیامها ب

الأخیرة تجعل القاضي الإداري مقید في ممارسة الرقابة علیه وذلك لاستحالة معرفة أسباب 

وقوع الحدث،هذا ما یعرف السلطة التقدیریة للإدارة في القیام بأعمالها وفقا لما تراه مناسبا 

أن نبین حالات الاستثنائیة  )، كما نحاولالفرع الأولعلیه نعرف بالسلطة التقدیریة للإداریة( 

الفرع الثاني) التي یتراجع فیها القاضي الإداري في فرض رقابة القضائیة( 

 

                                                           
، كلیة 2014__سامي جمال الدین،الرقابة على أعمال الإدارة وفقا لمبدأ المشروعیة ودولة القانون في ظل الدستور  1

  207،ص2015 ،ط الأولى،الإسكندریةحقوق،جامعة 
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 الفرع الأول:تعریف السلطة التقدیریة للإدارة.

    تنوعت تعریفات المقدمة للسلطة التقدیریة للإدارة بین الفقهاء إذ نحاول أن نقدم تعریفات 

 تمیز إلىأخیرا نشیر ( ثانیا)، ،ثم نتطرق إلى مبررات السلطة التقدیریة (أولا)مختلفة للفقهاء 

ثالثا). السلطة التقدیریة عن المفاهیم الأخرى (

 أولا: تعریفات للسلطة التقدیریة.   

ا:تعریف الفقه الفرنسي لسلطة التقدیریة للإدارة.  

–ترجمة الفقه سلیمان محمد طماوي"تكون السلطة الإدارة تقدیریة bonnardعرفها الفقه      

 بصدد علاقتها مع الأفراد الحریة في أن الاختصاصحینما یترك لها القانون الذي یمنحها 

تتدخل أو تمتنع ووقت هذا التدخل  وكیفیة وفحوى القرار الذي تتخذه فالسلطة التقدیریة هي 

یصلح عمله، وما یصلح تركه."  التي یتركها القانون للإدارة لتحدید ما

الأنظمة حریة  "تتمتع الإدارة بالسلطة تقدیریة عندما تترك لها القوانین وvidalوعرفها أیضا 

 1التصرف أو بأخرى

ب: الفقه العربي. 

حمد رفعت عبد الوهاب" السلطة التقدیریة على أنها"تتمتع الإدارة معرف الأستاذ "       

بسلطة تقدیریة في الحالات التي یترك فیها القانون الإدارة حرة في تقدیر الظروف الواقعیة، 

                                                           
نقلا عن محمد الباسط لطفاوي، دراسة تحلیلیة لمضمون السلطة التقدیریة للإدارة ومدى خضوعها لرقابة القضائیة، -1 

 18مذكرة نیل شهادة ماجیستر، قانون إداري، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، تلمسان،  ص
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فیكون لها الحق في التدخل بناء على الظروف، كما یكون لها إذا رأت أن تتدخل أن تختار 

 1بحریة القرار الذي تراه ملائما مع هذه الظروف."

      أما الأستاذ" سامي جمال الدین" عرفها على نحو التالي"السلطة التقدیریة للإدارة بمعناه 

الواسع هي تمتعها بقسط من الحریة التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونیة بحیث 

یكون للإدارة تقدیر اتخاذ على نحو معین، أو اختیار الوقت الذي تراه مناسبا لتصرف أو 

 2السبب الملائم له أو في تحدید محله."

        كما عرفها الأستاذ "نواف كنعان" على أنها" إن السلطة التقدیریة هي منح الإدارة 

حریة أكثر في اختیار عند القیام بمهامها و ممارسة اختصاصاتها، ونعنى مرونة أكثر في 

الحركة  و فسح المجال أمام الإدارة لتقدیر متطلبات الظروف التي تعرض علیها، و 

بالتالي اختیار نوع التصرف الملائم لكل الظرف على حدة حتى یأتي هذا التصرف محققا 

فالمشرع لا یستطیع مهما حاول أن  للأهداف و الغایات المناسبة للحاجة الداعیة إلیها،

یحیط بظروف الوظیفة الإداریة و یضع لكل حالة حكمها، ویقدم حلا لكل مشكلة و یحدد 

متطلبات مواجهة مواقف معینة لیشمل الإدارة بثقته،خولها من صلاحیات الخاصة ما 

یساعدها على فهم و وظائفها من جانب وعلى تأدیتها بصورة تحقق غایتها من جانب 

آخر." 

 

 

 

                                                           
-نقلا عن محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري،كتاب الأول، مبدأ المشروعیة و تنظیم القضاء الإداري ......مرجع 1

  197السابق،
  .104_ نقلا عن سامي جمال الدین، الرقابة عن الأعمال الإداریة........، مرجع السابق،ص 2
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ج: الفقه الجزائري. 

الصغیر      من بین التعریفات المقدمة للسلطة التقدیریة للإدارة، نجد تعریف الأستاذ"محمد 

عندما یترك للإدارة قدر معین من الحریة من حیث الاختیار بین اتخاذ القرار من عدمه بعلي"

 1رغم توافر الشروط، مراعاة للظروف و المعطیات و المقتضیات السائدة بالإدارة."

     أقر القضاء الإداري الجزائري بالسلطة التقدیریة للإدارة وذلك من خلال القرارات 

، الذي ینص على 1990-02-10القضائیة مثال على ما أقرته الغرفة الإداریة المؤرخة في 

 من 22أن "الإدارة الحق في أن تؤجل البث في طلب رخصة البناء لمدة سنة طبقا للمادة 

 2 المتعلق برخصة البناء."02-82القانون رقم 

      نستخلص أن السلطة التقدیریة للإدارة هي حریة التصرف التي تتمتع بها الإدارة في 

قیام بأعمالها سواء القیام أو الامتناع وذلك نظرا لقدرتها على اتخاذ القار الذي تراه مناسبا، 

 تحقیقا ضمان السیر الحسن للإدارة  و تحسین من فعالیتها.

   ثانیا: مبررات السلطة التقدیریة للإدارة.  

من بین الأسس التي اعتمد علیها الفقه والقضاء في اعتراف بأحقیة تتمتع الإدارة بالسلطة 

. ج) والمبرر القانوني((ب)،، و المبرر الفني ا)التقدیریة نجد المبرر العلمي (

 لا یستطیع المشرع أن یحل ولا یتنبأ جمیع المشكلات التي تثیر عند  أ: المبررات العلمي  

ب إعطاء للإدارة  سلطة التقدیریة لكي تواجه جمیع هذه الحالات ، جتطبیق القانون، و لهذا ي

                                                           
  .17 نقلا  عن محمد الصغیر بعلي، وجیز في ...، المرجع السابق، ص-1
  .181 ص 1991 سنة 3_ مجلة القضائیة العدد2
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لأن القاضي لا یستطیع أن یراقب  السلطة التقدیریة للإدارة مهما قام من بحوث و تحریات  

 1حول موضوع النزاع ذلك لعدم وجوده في مكان الواقعة ولنقصه للخبرة.

    ب: المبررات الفنیة. 

      إن تمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة  في ممارسة اختصاصاتها یؤدي إلى حسن سیر 

الإدارة ویساعد على غرس روح الابتكار، ولهذا كان من الضروري للقاضي أن یفسح المجال 

للإدارة في التصرف في أللأمور التي یكون فیها غیر قادر ذلك تحقیق الصالح العام. 

ج: المبررات القانونیة. 

، فالمشرع حدد للإدارةیعتبر مبدأ الفص بین السلطات الأساس في قیام السلطة التقدیریة 

للإدارة مجال ممارسة سلطاتها و ذلك وفقا لنصوص القانونیة، فالإدارة تتصرف بمحضى 

إرادتها في مواجعه الظروف أو الواقعة ولكن تطبیقا لمبدأ المشروعیة، فلا یحق لسلطة 

. التنفیذیةن تتدخل في مكان السلطة أالقضائیة 

       فالسلطة التقدیریة هي ضرورة لازمة لتكملة النقص و الفراغ  الذي یوجد في مجموعة 

النظم القانونیة فمن المستحیل على كل من المشرع و القضاء  التوقع المسبق لكل الحلول و 

الأمور .  

: تمییز السلطة التقدیریة عن التعریف الأخرى. ثالثا

      یتشابه مفهوم السلطة التقدیریة مع التعریفات الأخرى مما یجعل الأمر غامض 

، كذلك التمیز ب) و أعمال السیادیة ()ویصعب التمییز بینها وبین الظروف الاستثنائیة ( أ

). جبین السلطة التقدیریة و السلطة المقیدة (

                                                           
_شهیناز بوعكة ، السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة نیل شهادة ماستر، كلیة حقوق و العلوم السیاسیة، 1

 .20،،ص2014ورقلة،
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  أ: تمییز السلطة التقدیریة للإدارة و الظروف الاستثنائیة. 

       تعتبر الظروف الاستثنائیة  القید الذي یرد على مبدأ المشروعیة فإذا حدث ظرف 

یهدد بأمن و صحة العامة، ففي المنطق تتسع سلطات الإدارة على النطاق القانون العام 

لتتصدى لمثل هذه الحالات. 

    من خلال هذا التعریف یتضح أن السلطة التقدیریة و الظروف الاستثنائیة كلاهما 

تتمیزان بالاختصاصات واسعة ممنوحة للإدارة، كما تظل الإدارة في كلا من الحالتین تحت 

ا إلا أنهما تختلفان ذرقابة القضاء الإلغاء و التعویض و مقیدة تحقیق المصلحة العامة،رغم ه

في: 

إن الاختصاصات الواسعة والممنوحة للإدارة في الظروف الاستثنائیة أوسع من السلطة 

 1التقدیریة.

 أي تزول بمجرد مؤقت    - إن الاختصاصات الممنوحة للإدارة في الظروف الاستثنائیة  

انتهاء الظروف،على عكس الاختصاص التي  تقوم بها الإدارة في السلطة التقدیریة فهي  

قائمة لا تزول كما تمارسها الإدارة في الظروف العادي و والاستثنائیة. 

    - إن تطبیق الظروف الاستثنائیة  یقتضي مخالفة القاعدة القانونیة و ذلك بوجود أزمة و 

القضاء سمح للإدارة بهذا التجاوز وفقا لما نص علیه القانون لكن یشترط أن یكون هناك 

ظروف الغیر العادیة، أما السلطة التقدیریة فلا یشترط قضاء وجود ظروف غیر عادیة 

فالإدارة لها سلطة تقدیریة ملائمة التصرفات التي تقوم بها الإدارة. 

 

                                                           
دراسة تحلیلیة لمضمون السلطة التقدیریة للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائیة، مذكرة ، _ محمد عبد الباسط لطفاوي1

  68  40ر، قانون إداري، كلیة حقوق و العلوم الإداریة،تلمسان،ص صينیل شهادة ماجست
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ب: تمیز بین السلطة التقدیریة عن أعمال السیادیة. 

   تعرف الأعمال السیادیة على أنها التصرفات التي تقوم بها أعمال الحكومة، تتمتع 

بالحصانة فلا یقبل الطعن بالإلغاء ولا التعویض أو وقف تنفیذ ولا حتى الرقابة فرض رقابة 

علیها مما یشكل ثغرة في مبدأ المشروعیة، على عكس إذا صدر عمل من إدارة فیعد عملها 

 1قرار إداري قابل للإلغاء فیه ولا یقبل بعدم قبول دعوى الإلغاء

   تتقید السلطات الإدارة كلما نص قانون ج:تمییز السلطة التقدیریة عن السلطة المقیدة:

على وجوب قیام بعمل أو الامتناع عنه، حیث تحتم الإدارة على التصرف على النحو معین  

الذي نص به القانون فلا یكون  للإدارة حریة الامتناع  عن إصدار قرار التعیین الذي یكون 

توفرت فیه أركانه،إذا ما فرض القانون على الإدارة اتخاذ قرار معین و تحدید مسلكها مسبقا 

 .2إذا ما توفرت شرطه مما یقید سلطاتها و یفرض علیها اتخاذ القرار

د-   التمییز السلطة التقدیریة للإدارة عن السلطات العامة. 

 نعنى بها السلطة التي تقوم بوضع الدستور الدولة  لها حریة في - السلطة التأسیسیة:1

تحدید النظام الحكم للدولة وحقوق وحریات الأفراد، وهي التي تعمل على ضبط اختصاصات 

الأساسیة للسلطات العلیا في الدولة، وتحدد العلاقات بین السلطات الثلاثة تشریعیة تنفیذیة 

قضائیة، أي لها سلطة تقدیریة واسعة . 

  تتمتع السلطة التشریعیة في ممارسة اختصاصاتها بحریة واسعة  - السلطة التشریعیة:2

لكنها لیست مطلقة  كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التأسیسیة، فالمشرع یتقید بما ورد في 

الدستور من القواعد العامة. 

                                                           
 .على الموقع المشروعیة  على مبدكاستثناء_ مجلة القانون والأعمال ، أعمال السیادیة 1

  w ww.droitetentneprise.com.   
  18-17ص -محمد الصغیر بعلي،  الوجیز في المنازعات .....، المرجع السابق، 2
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 هي السلطة التي تقوم بتطبیق القانون، فالمشرع لا یتمتع بسلطة السلطة القضائیة:-3

تقدیریة واسعة بل یتقید بممارسة مهامه وفقا لما نص علیة نص القانوني على خلاف سلطة 

 1التقدیریة للإدارة تتصرف حسب ما تراه ملائما.

تتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة  التي تقررها التشریعات بهدف ممارسة نشاطها الذي یرى    

المشرع بضرورة ترك تقدیرها للإدارة، یكمن دور القاضي في رسم فقط  مجال العام تاركا 

للإدارة حریة الحركة داخل هذا المجال، لكن لیس لهذه الأخیرة حریة مطلقة في ممارسة هذه 

 2السلطة بل تخضع لرقابة التي تقوم بها القاضي الإداري  تحقیقا لصالح العام.

  الفرع الثاني: مبدأ  حظر توجیه القاضي أوامر للإدارة

     لقد عرف القانون الإداري الفرنسي تطورا  ملحوظا ومن بین هذه التطورات تبنیه المبدأ 

حظر توجیه أوامر للإدارة وذلك لأسباب تاریخیة التي عرفتها فرنسا، ویقصد بمبدأ عدم 

توجیه أوامر للإدارة أنه لا یحق للقاضي الإداري أن یصدر أو یوجه أوامر للإدارة  بقیام أو 

 3الامتناع عن عمل  فهو لیست سلطة على أجهزة العامة.

     فیكمن دور القاضي الإداري في فصل النزاع المعروض أمامه عن الطریق الدعوى 
الإداریة التي یرفعها المدعى المتوفر فیه الشروط رفع دعوى الإداریة، فمهمته تتمثل في 

تطبیق القانون، فلقد أقر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ حظر الذي فرضه القاضي الإداري على 
نفسه في العدید من أحكامه، حیث قضى مثلا بأنه لیس مختصا بتوجیه أوامر للإدارة بتعین 

 شخص معین في الوظیفة العامة أو إعادته إلى عمله.

                                                           
-محمد خایفي،الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة-دراسة مقارنة-، رسالة نیل شهادة دكتوراه، قانون عام،كلیة 1

  .51-50،ص2016-2015حقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان،
  .56،ص2016_ مجلة الجزائر للحقوق و العلوم السیاسیة، عدد الأول، یونیو2
. 33-لحیسن بن شیخ آث ملویا ،المرجع السابق،ص3
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)  كما یرد على ( أولاالدافع الذي أدى إلى تبني هذا المبدأ یعود  إلى مجموعة من المبررات

مع ذكرنا بعض  الفرع  هذا ما سنطرق إلیه في هذا ( ثانیا) هذا المبدأ  عدة استثناءات

 ).( ثالثاتطبیقات هذا المبدأ بعض تطبیقات هذا المبدأ

 أولا : المبررات التي اعتمد بها القاضي الإداري لتطبیق مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة

   تتمثل مبررات التي أخذ بها قانون الإداري سواء الفرنسي أو الجزائري في مبدأ حظر 

) ،  وما نصت علیه  بعض أتوجیه  القاضي أوامر للإدارة  في مبدأ الفصل بین السلطات(

 .(ج)  و استناده كذلك  إلى مهام القاضي الإداري(ب)النصوص التشریعیة

 أ- مبدأ الفصل بین السلطات كمبرر لأخذ بمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة.

   نجد أن المشرع نص على ضرورة استقلالیة كل جهة قضائیة عن الأخرى فلا یحق 

 1 156لسلطة القضائیة التدخل في الشؤون السلطة التنفیذیة طبقا لما ورد في النص المادة 

، فیكمن دور القاضي في فصل في النزاع المعروض أمامه دون أن 2016من الدستور 

 یتدخل في الشؤون السلطة الإداریة.

 

 - النصوص التشریعیة:ب

        بالرجوع لنصوص التشریعیة الجزائریة لا نجد نص صریح یمنع فیها القاضي الإداري 

بتدخل في صلاحیات الإدارة، إلا ما أشار إلیه في الدستور الذي یكرس استقلالیة السلطة 

القضائیة، على عكس القانون الفرنسي الذي بین صراحة على منع تدخل القاضي مثل ما 

                                                           
 یتضمن 2016 مارس 6 الموافق ل1437 جمادى الأول عام 26 مؤرخ في 01-16 من قانون رقم 156- تنص المادة 2

  .2016 مارس 16 مؤرخ في 14تعدیل الدستور.ج ر، عدد
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 الذي قرر منع قیام المحاكم بأي عمل من 1789-12-22جاء به المرسوم الصادر في 

 شأنه أن یؤدي إلى عرقلة وحدات الإدارة العامة في الممارسة لوظائفها الإداریة.

 1970 أوت 24 .16 من القانون التنظیم القضائي الصادر في 13     كذلك نص المادة 

التي حظرت على المحاكم القضائیة باعتبارها هیئة قضائیة منفصلة عن الإدارة أن تتدخل 

في أعمال الإدارة مهما كان  وضع الإدارة ، كما قررت منع القضاة من التعدي على 

 الذي نص على أنه لا یجوز إحالة 1790 أكتوبر 14.7الوظائف الإدارة، كما نص دستور 

الرجل من رجال الإدارة إلى المحاكم التصدي للوظائف الإدارة أو استدعاء رجال الإدارة 

 1أمامها بسب وظائفهم.

 - إقتصار مهمة القاضي في الإلغاءج

      إن الطبیعة القانونیة للقانون الإداري تقف بمجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري دون أن 

یكون له الحق في إصدار الأوامر للإدارة، ولیس له أن یرتب بنفسه أثار الحكم الذي أصدره  

و دوره یقف عند أحقیة وعدم أحقیة الطاعن دون أن یتولى بنفسه تقریرها ودون أن یصدر 

أمر محددا یرتبه، فلا یملك وسیلة إجبار الإدارة على تنفیذها مما یؤثر سلبیا على الهیئة 

 2القاضي الإداري الذي لا یستطیع أن یفرض إرادته بالقوة على الإدارة. 

 ثانیا:استثناءات الواردة على مبدأ حظر القاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة

    یحق للقاضي الإداري الخروج عن هذا المبدأ في حالة ما إذا تعسفت الإدارة في 

تصرفاتها مما یؤدي إلى تجاوز الإدارة احترام مبدأ المشروعیة، كما هو معروف أن 

الإجراءات العادیة تستغرق وقتا لهذا أوجد المشرع الجزائري ما یسمى بإجراءات القاضي 

                                                           
 . 40،صالسابقمرجع ال_كمون حسین،1
  232مرجع السابق،ص ال-حسینة شیرون،عبد الحلیم بن مشري،2
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الإداري المستعجل، حیث من خلال السلطة التي یتمتع بها القاضي الإداري یستطیع أن 

یوجه أوامر للإدارة لكن في حالات خاصة تعتبر كاستثناءات لمبدأ الحظر و تنحصر في 

 (ج).) و حالة الغلق الإداريبالحالة التعدي(أ)،حالة الاستیلاء(

 - حالة التعدي كمبرر لتدخل في أعمال الإدارةأ

    لم یعرف التشریع الجزائري ولا الفرنسي حالة التعدي بل تركوها  الاجتهادات  القضاء و 

الفقه، فقد عرفه الأستاذ" مسعود شیهوب" على أنه"تصرف مادي یصدر عن الإدارة ومشوب 

 كما عرفه الأستاذ 1بلا مشروعیة صراحة مساسا بالملكیة الخاصة أو بحق الملكیة للأفراد،'

"عبد الرحمان بربارة" على أنه "تصرف الإدارة غیر مشروع المؤدي إلى المساس بحقوق 

 2الأفراد الأساسیة كحق الملكیة وغیره". 

   إذن یمكن أن نعرف التعدي على أنه العمل الذي تقوم به الإدارة ویعود بالضار على 

الملكیة الخاصة مما یؤدي إلى المساس بحقوق الأساسیة، ولكن لقول بوجود حالة تعدي 

 یجب أن تتوفر ثلاث شروط  وهي:

  ( وجود القرار الإداري).- وجود عمل مادي تنفیذي1

 - عدم مشروعیة الجسمیة موضوع  القرار2

-أن یقع التعدي على الملكیة خاصة سواء عقاریة، أو منقول أو ثمن بحریة عامة 3 

 :یتخذ التعدي ثلاث صور وهي

- حالة صدور القرار الإداري دون ارتباطه بأي نص مشروع كإصدار قرار من جهة غیر 

 مشروعة.
                                                           

-مسعود شیهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة  الاختصاص،الجزء الثالث،دیوان المطبوعات 1
  .517،ص2005الجامعیة،

  .468- عبدالرحمان بربارة ،المرجع السابق،ص 2
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- حالة قیام الإدارة بفعل مادي دون وجود قرار إداري، أو وجود القرار لكن غیر مختص 

 بالتنفیذ.

 1- الانحراف في الإجراءات أو صدور قرار إداري مشروع لكن تنفیذه غیر مشروع.

 ب- الاستیلاء كمبرر لتوجیه أوامر للإدارة

   إلى جانب التعدي یوجد أیضا الحالة الاستیلاء التي تعتبر وسیلة لتدخل القاضي في 

أعمال الإدارة، فلقد عرفه الأستاذ "عبد الرحمان بربارة "على أنه " الاعتداء على الملكیة 

 كما عرفه الأستاذ  "طهراوي 2العقاریة الخاصة عن طریق احتلالها دون مبرر شرعي،" 

حسین "على أنه" الاستیلاء یكون عندما تقوم الإدارة بتجرید أحد الخواص أو الأفراد من 

 الملكیة الخاصة العقاریة."

 وحتى نكون بصدد  حالة الاستیلاء لابد من توفر شروط وهي:

 * أن یجرد فرد من ملكیة العقاریة بوضع الإدارة یدها علیها بشكل جزئي أو نهائي.

* أن یكون الاستیلاء غیر شرعي ، أي لا یستند لأي سند قانوني لأنه إذا كان له سند 

قانوني مشروع فإن الاختصاص یعود للقاضي الموضوع ولا یشكل الاستلام كنزع المكلیة 

 للمنفعة العامة، إذ یكون مشروع في هذه الحالة.

 3*أن یقع على حق ملكیة دون غیره من الحقوق العینیة كحق الارتفاق.

 ج _ الغلق الإداري كمبرر لتدخل  القاضي في أعمال الإدارة

                                                           
  .481-لحسین  بن شیخ أث ملویا، دروس في المنازعات.... المرجع السابق،ص1
. 458-عبد الرحمان بربارة،مرجع السابق،ص2
. 484-لحسین بن شیخ اث ملویا، دروس في المنازعات ...المرجع السابق، ص1
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      تناول مشرع سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة حالة غلق الإداري التعسفي، إلا 

أنها لم تحظى بالتفسیر اللازم،  والغلق الإداري لا یقتصر فقط على المحل من طرف إدارة 

الضرائب لتحصیل دیونها بل یشتمل كذلك قرار الإداري بهدف الغلق كتصرف عقابي ضد 

 صاحب المحل.

    إن الغلق القضائي یمكن أن یكون نهائي أو مؤقت، أما الغلق الإداري دائما یكون مؤقتا 

 أشهر 6 أشهر إلى سنة،أو من طرف الوالي لمدة لا تتجاوز 6من طرف وزیر الداخلیة من 

 إلى 1975 جوان 17 المؤرخ في 75-41 من الأمر رقم 11 و المادة 10طبقا للمادة 

-07-22 المؤرخ في 10-11جانب سلطة رئیس مجلس شعب البلدي طبقا لقانون البلدیة 

، أما الغلق القضائي فیصدر من طرف السلطة القضائیة أو قاضي التحقیق أو 2011

 1جهات الحكم.

    ولقد تناول قانون ا م ا كذلك  الجهة المختصة في طلب توجیه أوامر للإدارة ألا هي 

  -08- قانون980-979-978الجهة القضائیة الإداریة التي تتخذ هذا الأمر طبقا للمادة 

عندما یتطلب الأمر أو الحكم القرار، إلزام الإدارة أحد  على أنه"978 تنص المادة 09     

الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معنیة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك ،في 

 نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل تنفیذ عند الاقتضاء".

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد  تنص على" 979أما المادة  

الأشخاص المعنویة العامة أو الهیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة ،لم یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في 

                                                           
-أمال یعیش تمام،سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،رسالة نیل شهادة ودكتورا،قانون عام،جامعة محمد 2

  .177خیضر،بسكرة ، ص
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الخصومة السابقة تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري 

 جدید في أجل محدد."

"یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر  تنص على أنه980 أما المادة 

 أعلاه أن تأمر بالغرامة تهدیدیه مع تحدید سریان مفعول لها"، 979و 978وفقا للمادتین 

" في حالة عدم تنفیذ أوامر أو حكم أو قرار قضائي،ولم تحدد  تقر على أنه 981والمادة 

تدابیر التنفیذ،تقوك الجهة القضائیة المطلوب منها بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل 

 1للتنفیذ و الأمر بغرامة تهدیدیة."

      من خلال المواد نستخلص أن المحاكم الإداریة و مجلس الدولة هي من لدیهم سلطة 

توجیه أوامر للإدارة، تثبت للقاضي الموضوع الإستعجالي والقاضي الإداري  هذا ما كرسته 

 من ق إ م إ  سالفة الذكر، إذن توسعت صلاحیات القاضي بعدما كان یقتصر 980المادة 

على الفصل في النزاع المعروض أمامه امتد إلى سلطة توجیه أوامر للإدارة أو توقیع الغرامة 

 تهدیدیة.

 د-مرحلة حلول القضاء محل الإدارة تلقائیا

الأصل أن یتمتع القاضي الإداري في القرار الإداري بإلغاء أو طعن القرار،لكن مع ذلك یحق 

 له أن یتدخل بالإلغاء الأثر الرجعي للقرار متى كلن مخالف للقانون كمنازعات النرقیة.

 ه-حالة الحلول في المنازعات الإنتخابیة

في مجال المنازعات الإنتخابیة للقاضي سلطة ،إذ لایقتصر دوره فقط في الغاء القرار الترشح 

 أو بطلان قائمة الإنتخابیة بل تمتد إلى تحدید الفائز بعد فرز الأصوات.

                                                           
 سالف الذكر. 09-08_أنظر قانون رقم 1
،ص.أنظر كذلك  مذكرة أمال 2003، مجلة مجلس الدولة،العدد الثالث،2002-7-15 المؤرخ في 5638-قرار رقم 2 

  )162یعیش أمال تمام ص 
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 و- حالة حلول في المنازعات الضریبیة

لا یقتصر دور القاضي في إلغاء الضریبة الغیر المشروعة بل تمتد حیث یحق له تعدیل 

 السعر المفروض كذلك إلغاء قرار الوزیر بتحدید الوعاء الضریبي.

 ثالثا: تطبیقات مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة في القانون الجزائري

     من التطبیقات العلمیة التي سار علیها القضاء الجزائري في حظر توجیه أوامر للإدارة 

-7-15 جلسة 5638من القاضي الإداري للإدارة أو الحلول على سبیل مثال:القضیة رقم 

 بین السادة ب و ج ضد مدیریة المصالح الفلاحیة لوهران وجاء  في حیثیات القرار 2002

:"حیث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفید الأول لفائدة المستأنف علیها غیر 

 یرى المجلس 51-90 ومقتضیات المرسوم رقم 19-87شرعي لمخالفة أحكام القانون رقم 

الدولة في هذا الشأن أنه لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، فهو لا 

یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل، وإن سلطة تقتصر فقط على الإلغاء القرارات المعیبة أو 

 الحكم بالتعویضات...."

حیث أن طلب العارضین الرامي إلى تسویة وضعیتها الإداریة على القطعة المتنازع علیها 

هو من صلاحیة هیئة المختصة، لذلك فإن القضاء لا یستطیع التدخل في هذه 

 1الصلاحیات....

كذلك كرس القضاء الجزائري هذا المبدأ(مبدأ الحظر) حیث قضى المجلس الأعلى 

لا تمتلك الهیئة  على أنه" 1978-03-18سابق،الغرفة الإداریة في قراراته الصادر في 

                                                           
،ص.أنظر كذلك  مذكرة أمال 2003، مجلة مجلس الدولة،العدد الثالث،2002-7-15 المؤرخ في 5638-قرار رقم 1

  )162یعیش أمال تمام ص 
، الجزائر ص ص أنظر كذلك مذكرة 1990- المجلة القضائیة، قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیا،العدد الرابع،لسنة 2

 .180.178أمال یعیش تمام ص ص 
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القضائیة الإداریة توجیه أوامر للإدارة وهذا المنبع یعمل كل فروع القانون الإداري فلا 

 یستطیع القاضي الإداري في المیدان الوظیفة مثلا أمر الإدارة بإعادة الموظف الى وظیفته"

 في قضیة ب. ج  ضد وزیر 1991-12-15     كما جاء في القرار الإداري الصادر في 

التعلیم العالي والبحث العلمي بإبطال قرار رفض إعادة إدماج المدعي مع مراعاة كل ما 

 1یرتب من نتائج قانونیة تبعا لذلك دون بأمر بإعادة إدماجه إلى منصبه.

 مارس 8    أما عن قرارات مجلس الدولة، فلقد ورد في قرار مجلس الدولة الصادر في 

 في قضیة (ب ر) ضد والي ولایة میلة ومن معه حیث أن الدعوى كانت ترمي إلى 1999

"أمر والي ولایة مسلة ومدیریة الأملاك بإعادة بورطل رشید في الوظیفة العمومیة على سبیل 

الإست قادة الفردیة "حیث أن القاضي الإداري أكد رفض الطلب مؤسسا قراره على أنه لا 

 2یمكن للقاضي أن یأمر الإدارة.

-جوان في قضیة (ب ع) ضد المدیر 11كما جاء في القرار مجلس الدولة الصادر قي 

البرید والموصلات لولایة تیارت والتي جاء فیها"حیث فعلا فإن القاضي لا یمكن أن یقدم أمر 

 3للإدارة ولا یمكنه إرغامه مثل ماهر الوضع في قضیة الحال على تنفیذ القرار القضائي.

 المطلب الثاني:سلطات القاضي الإداري في تنفیذ الأحكام القضائیة

    تعتبر الغرامة التعدیدیة الآلیة الكفیلة التي یقوم بها القاضي الإداري بإكراه الإدارة على 

تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة، ففرض القاضي هذه الوسیلة لا یعتبر تعدي على أعمال 

                                                           
  
أظر 140-138،الجزائر ،ص ص 1993-المجلة القضائیة قسم المستندات و النشر للمحكمة العلیا،العدد الثاني،لسنة1

مذكرة أمال یعیش تمام). 
 .478أث ملویا،دروس في النازعات...،مرجع السابق،ضبن شیخ -لحسین 2
 36_ تسعدیث عالم، مقدودة عالم،،مرجع السابق،ص.3
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وسلطات الإدارة بل یذكر الإدارة بالتزاماتها الأساسیة المتمثلة في احترام مضمون الشيء 

 المقضي به وتحذیر المتمثل في الجزاء المالي.

     لقد تعارض المشرع الجزائري في غالب من الحالات تطبیق الغرامة التهدیدیة وذلك 

تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات ولم یجد نص قانوني صراحة ینص على سلطة الواسعة 

للقاضي الإداري طبقا لماورد في القانون ا م القدیم، إلا أن بصدور قانون جدید منح للقاضي 

رخصة إقرار الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة لضغط علیها لتنفیذ أحكامها القضائیة، لذا نبین 

) ثم 1الفرع الحالات التي یكون فیها القاضي الإداري مقید في النطق بالغرامة التهدیدیة(

 .)2الفرع مرحلة اعتراف للقاضي بحریة فرض الغرامة التهدیدیة(

الفرع الأول: مرحلة تقید القاضي الإداري في تقریر الغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات 

 المدنیة 

    تعتبر الغرامة التهدیدیة على أنها إكراه القاضي الإداري المدین بالتنفیذ التزاماته عینیا 

خلال مدة معینة  فإذا تأخر في التنفیذ یلزم بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخیر المتمثل في 

دفع مبلغ مالي عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الحكم إلى غایة تنفیذ أو إلى أن یمتنع  نهائیا 

 1عن الإخلال بالالتزام.

      أما في مجال القانون الإداري فإن الغرامة التهدیدیة هي تهدید مالي ینطق به القاضي 

الإداري لفائدة الدائن ضد أشخاص قانون العام أو شخص من الأشخاص القانون الخاص  

                                                           
إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل تثبت القائم بالتنفیذ ذلك في "340-تنص  المادة 1

محضر یحیل صاحب یحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة مالم یكن قد قضى 
،یتضمن  قانون  إجراءات  المدنیة، جٍ ر ، عدد 1966،المؤرخ جوان 154-66من الأمر رقمبالتهدیدات المالیة من قبل." 

 ملغى . 1966 لسنة 76
یجوز للجهات القضائیة بناءا على طلب الخصوم أن یصدر أحكاما بتهدیدات مالیة في حدود أنه"471_ تنص المادة 2

 یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  154-66". من الامر اختصاصاتها وعلیها بعد ذالك مراجعتها وتصفیة قیمتها
  .نفسهالمرجع ال



  حدود رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة                                  الفصل الثاني:
 

61 

 

المكلفة بإدارة المرفق العام لحملها على تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها و تحدید بصفة 

 1عامة بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الحكم.

تنص  حیث  340 و471      لقد أشار المشرع الجزائري في القانون ا م ا من خلال مادتین 

،یتضمن  قانون  إجراءات  1966،المؤرخ جوان 154-66 من الأمر رقم340المادة 

 بعمل أو التزام رفض المدین تنفیذ إذا ملغى على أنه"1990 لسنة 76المدنیة، جٍ ر ، عدد 

 یحیل صاحب یحیل محضرخالف التزاما بالامتناع عن عمل تثبت القائم بالتنفیذ ذلك في 

لم یكن قد   المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة ماإلىصاحب المصلحة 

 فرض الغرامة تهدیدیة كوسیلة لتنفیذ الأحكام 471"قبل.بالتهدیدات المالیة من  قضى

القضائیة، والملاحظ في ق ا م ا أنه عرف جمود فیما یخص بفرض الغرامة التهدیدیة بسبب 

 انعدام نص قانوني صریح یفصح للقاضي الإداري حریة فرض غرامة التهدیدیة.

   نلاحظ أن موقف القاضي الإداري متذبذب في النطق بالغرامة التهدیدیة و ذلك من خلال 

 الأحكام التي یصدرها فتارة یحكم بغرامة مالیة تارة أخرى لا ینطق بها

    الفرع الثاني: مرحلة الإقرار للقاضي الإداري النطق بالغرامة التهدیدیة.

  أصبح للقاضي الإداري سلطات واسعة في تقریر الغرامة التهدیدیة وذلك من خلال تعدیل 

الذي تطرق على ق ا م ا بهدف فرض غرامة تهدیدیة ضد الإدارة بسبب عدم تنفیذها 

للأحكام القضائیة ولتحقیق الآثار القانوني للأحكام التي یصدرها القاضي الإداري ذلك  ما 

 في الباب السادس من الكتاب الرابع الذي جاء تحت عنوان"تنفیذ 09-08تضمنه قانون 

 2أحكام جهات القضائیة الإداریة."

                                                           
 
 أعلاه أن تأمر 979-978للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر وفقا للمادتین "یجوز 980-تنص المادة 1

  "بالغرامة تهدیدیة مع تحدید سریان مفعول بها.
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 من ق ا م ا ثم إقرار للمشرع صراحة جواز الحكم بالغرامة 985.980بموجب المواد 

التهدیدیة ضد الإدارة وله سلطة تقدیریة في تحدید القیمة الغرامیة ولحكم بالغرامة المالیة 

 یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط إلا هي:

 - أن یتعلق الالتزام المنصب على المدین بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل .1

 1-أن تخاف الإدارة ذلك الالتزام الواقع على عاتقها.2

-لا یشترط لتوقیع العقوبة التهدیدیة ضرورة تقدیم طلب من صاحب الشأن إذا توحي 3

 بأن للمحكمة أن تحكم بها تلقائیا متى قدرت أنها لازمة لإكراه 981.980صیاغة المادتین 

الإدارة على اتخاذ التدابیر المطلوبة لتنفیذ الأمر الحكم أو القرار القضائي و یفسر هذا 

 الوضع.

 لا یجوز تقدیم إلى المحكمة الإداریة من أجل استخدام سلطة الأمر 987وطبقا للمادة 

 لضمان تنفیذ حكمه النهائي، وطلب الغرامة التهدیدیة لإكراه الإدارة على تنفیذ إلا بعد رفض

أشهر) تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي لحكم 3     تنفیذ من الطرف الإدارة وانقضاء مهلة(

 ق ا م ا یتضح لنا أن الخزینة العمومیة تعد 988المحكمة الإداریة. بالرجوع إلى نص المادة 

" یجوز للجهة القضائیة أن تقر بعدم دفع جزء من الغرامة طرف المستفید عند التصفیة

 2التهدیدیة إلى  المدعى، إذا تجاوزت قیمة الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة."

                                                           
. 494-لحسین أث ملویا،مرجع السابق دروس في ..... ،ص2
 
  . متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر09-08 من القانون 988المادة - 2
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     كما یحق للقاضي إلغاء أو التخفیف من الغرامة في الحالة الضروریة تمنع الإدارة تنفیذ 

 "یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة984الحكم القضائي حیث ما نص المادة 

 1إلغائها عند الضرورة."

 الفرع الثاني: المسؤولیة الجزائیة 

      لقد بین المشرع الجزائري وسیلة أخرى التي تضمن تحقیق تنفیذ الحكم القضائي فإلى 

جانب الغرامة التهدیدیة أضاف الوسیلة العقابیة التي تلتزم الطرف المعنى بالتنفیذ بالحكم ألا 

 مكرر من القانون العقوبات 138هي المسؤولیة الجزائیة التي نص علیها صراحة في المادة 

"كل موظف عمومي استعمال السلطة وظیفیة لوقف تنفیذ حكم قضائي التي تنص على أنه 

 سنوات بغرامة من 3أشهر إلى 6أو امتناع أو اعتراض أو عرقل عمدا تنفیذه بالحبس من 

 2 دج.50.000 دج إلى 5.000

     فامتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة تعد جریمة في القانون العقوبات ویعاقب 

كل مرتكب هذه الجریمة ، یمكن تعریف هذه الأخیرة على أنها الامتناع هو إحجام شخص 

عن إتیان فعل إیجابي معین كان المشرع ینتظره في ظروف معینة لكي یسأل الممتنع جنائیا 

 3 ق ع .138یجب أن یكون هناك إخلال بالالتزام طبقا للمادة 

   وللقیام جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة لابد من أن تتوفر على مجموعة من 

 العناصر الأساسیة والمتمثلة في:

                                                           
-08من قانون  یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة." على"984نص المادة  -2

09. 
   متضمن قانون العقوبات.1966 یونیو سنة8 الموافق ل1386 صفر عام 18 مؤرخ في 156-66أمر رقم - 2
 : كل قاض أو موظف یطلب تدخل القوة العمومیة أو استعمالها ضد تنفیذ قانون أو تحصیل ضرائب مقررة 138_المادة 2

قانونا أو ضد تنفیذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعیة أو یأمر بتدخلها أو باستعمالها أو 
  .یعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
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 -الصفة:1

 فقرة ب من القانون رقم 2     حیث یجب أن یكون المتهم موظف،حسب النص المادة 

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته مقارنة بمفهوم 2006 فیفري 20 المؤرخ في 01.06

 الضیق في ق. و. ع إذ یشمل:

ذو المناصب التنفیذیة و الإداریة و القضائیة ولا یهم إن كان بشكل مؤقت أو دائم،  •

 03-06 من الأمر 4معین أو منتخب وبهذا تدارك المشرع التفسیر الضیق لنص المادة 

 بإفلات عدد كبیر من الموظفین الذین لا 1متضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة

تتوفر فیهم شرط الترسیم رغم تمتعهم بقسط من السلطة العامة،أو المفوض لهم لقیام 

 بمهام معینة.

 ذو الوكالة النیابیة(المجالس المنتخبة) •

من یتولى وظیفة أو وكالة في المرفق العام أو في المؤسسة عمومیة أو في مؤسسة ذات  •

 2رأس مالي المختلط.

من في الحكم الموظف العمومي كالضباط العم یجب أن یكون التنفیذ من اختصاص  •

 الموظف وفي الحالة لا یكون  مختص فهنا  یكون له أثر له.

 - الإختصاص2

یجب أن یكون التنفیذ من اختصاص الموظف وفي حالة لا یكون مختص فنها یكون له أثر 

 له.

 - الكن المادي3

                                                           
 مارس 28، االصادر بتاریخ 14 المتعلق بالفساد ومكافحته، ج ر ،عدد 2006 فیفري20 المؤرخ في 01-06_قانون رقم 3

  ، المعدل و المتمم .2006
  268.267عیش تمام، المرجع السابق، صي-أمال  2
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 یقوم الركن المادي متى توفرت هذه الأعمال المرتكب من طرف الموظف سواء:

    -استعمال السلطة الوظیفیة لوقف تنفیذ حكم أو قرار القضائي.

    -الامتناع عن التنفیذ الحكم أو القرار القضائي.

    - الاعتراض عن تنفیذ الحكم أو القرار القضائي.

    - العرقلة العمدیة لتنفیذ الحكم أو القرار القضائي كلها تشكل جنح.

 

 

 - الركن المعنوي4

   نعني بالركن المعنوي أي القصد الجنائي و المتمثل في توجیه الإدارة لإحداث أمر یعاقب 

علیه القانون عن علم بالفعل و العلم بالجریمة ، فمن خلال هذا التعریف نستخلص أنه لقیام 

الركن الجنائي یجب أن یتوفر شرط العلم والإدراك الموظف بالعمل المرتكب سواء قیام بعمل 

   1أو الامتناع عنه ویجب أن یكون  هذا الفعل  المرتكب جریمة یعاقب علیها.

      و یثبت القصد الجنائي بمحضر الذي یعده المحضر القضائي مع استعمال وسائل 

الإثبات أخرى، أما رفع تكون شكواه أمام وكیل الجمهوریة أو أمام قاضي تحقیق بواسطة 

 شكوى المصحوبة بالإدعاء المدني.

 أما تحصیل التعویض فتكون إما:

                                                           
  270سابق، صالمرجع  ال_امال یعیش، 1
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   طبقا للقواعد العامة ترفع  الدعوى المدنیة  بوجود الضرر الشخصي إلى القضاء الجزائي، 

أما  للقضاء الإداري هو المختص بالتعویض بناء على المسؤولیة الإداریة على أساس  

 1 من ق ا م ا الخطأ وفق الشروط سالفة الذكر.340المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 حظر ممارسة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة

      تقوم الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة بتطبیق مبدأ المشروعیة والذي نعني به 

خضوع جمیع أعمال الإدارة إلى نصوص القانونیة سواء العادیة أو العضویة وهذا ما أشار 

 إلیه قانون الجزائري، ویراقب القاضي الإداري كل الأعمال التي تقوم بها الإدارة.

    غیر أن هذا المبدأ ( مبدأ المشروعیة) لیس مطلقا حیث في البعض الحالات تفلت 

الأعمال التي تقوم بها الإدارة من الرقابة القضائیة، من بینها الحالات الاستثنائیة التي تطبق 

 وكذلك الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفیذیة ( المطلب الأول)في الظرف الغیر العادیة

 ).المطلب الثانيمتمثلة بالأعمال السیادیة( 

                                                           
-شفیقة بن صاولة، اشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة دارسة مقارنة، دار هومة، الطبعة 2

  .347،ص2012الثانیة،
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 المطلب الأول

 نظریة الاستثنائیة كقید على القاضي في فرض رقابة على أعمال الإدارة.

     لقد خول المشرع الجزائري للقاضي الإداري صلاحیة الرقابة على كل الأعمال 

والتصرفات التي تقوم بها الإدارة وذلك من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد من جهة و 

 تجسید دولة القانون عن طریق تحقیق لمبدأ المشروعیة.

     لكن هذه السلطات الممنوحة للقاضي الإداري لیست مطلقة بل هي محدودة وذلك لوجود 

الفرع الظروف الغیر العادیة التي یمكن أن تعیشها دولة التي تسمى بالظروف الاستثنائیة (

 الفرع الثاني).)  تتعدد وتتنوع هذه الحالات حسب طبیعة كل حالة(الأول

 

 

 الفرع الأول: مفهوم نظریة الاستثنائیة

    یعتبر الظرف الاستثنائي القید الثاني الذي یرد على مبدأ المشروعیة حیث یحق للإدارة 

استعمال سلطاتها لمواجهة تلك الظروف دون تطبیق مبدأ المشروعیة، أي تقوم الإدارة 

بأعمال تكون في الحقیقة غیر مشروعة ولكن بحجیة الظروف الاستثنائیة أدى بها إلى 

اتخاذها  والهدف منها هو حمایة النظام العام من المخاطر فهذا الهدف أولى من الهدف 

 1حمایة المبدأ المشروعیة

                                                           
 الإسكندریة، دار المنشاة للنشر والتوزیع، تنظیم الإداري، مبدأ المشروعیة، إبراهیم عبد العزیز شیخا،القضاء الإداري،-1

  .2003 مصر،
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   نقصد بالظروف الاستثنائیة  القید الذي یرد على تطبیق القوانین العادیة وفي الظروف 
 فیمكن أن تعرف على أنها 1العادیة مثل حریة العدو حریة التنقل أو مبدأ حقوق الدفاع،

بعض الأعمال أو التصرفات الإداریة والمعتبرة غیر مشروعة في الظروف العادیة، لكن 
تعتبر مشروعة في الظروف غیر العادیة، إذا ما تمت لزومها لمواجهة هذه الظروف لحفاظ 

 2على النظام العام ودوام سیر المرافق العامة.

      المهم في هذه الظروف الاستثنائیة على أن السلطات الإداریة وبدون أي نص یجیز 
لها أن تخالف المبدأ العام بشرط أن یكون هذه المخالفة لمواجه الظروف 

،المتمثلة في الحروب والأزمات عجز قواعد العادیة على مواجهة الظروف الأمر 3الاستثنائیة
 السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة مما یؤدي إلى إقامة قضاء 4الذي یؤدي على تغلیب

خاص بهذه الظروف مثل ما أخذت به الدولة الجزائریة لتصدي حالة الطوارئ التي عرقتها 
       1سنة. 

ولصحة الأعمال التي تقوم بها الإدارة في الظروف الاستثنائیة لابد من أن تتوفر على 
 مجموعة من الشروط لتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة .

 شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة.

 لتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة یجب أن تتوفر هذه الشروط:

                                                           
 _محمد رفعت عبد الوهاب ، المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعیة في القانون الإداري،دار جامعة الجدیدة،2

  67،  ص 2009الإسكندریة،
_صالح بشیر العاووز،سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة في التشریع الفلسطیني،مذكرة لنیل شهادة 3

  .2013ر،قانون عام،جامعة الأزهر،غزة،يماجست
  673مرجع السابق،صال_محمدرفعت  عبد الوهاب،

  105.4مرجع السابق،صال_ إبراهیم عبد العزیز شیخا، 



  حدود رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة                                  الفصل الثاني:
 

69 

 

بمعنى من أجل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة یجب أن یكون وجود ظرف استثنائي: *
ذلك وجود مجموعة من الأفعال تشكل خطر یهدد قیام الإدارة و وظائفها سواء متمثلة في 

 1إدارة المرافق العامة أو المحافظة على النظام العام في الدولة.

: معناه خروج الإدارة *صعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي وفق لقواعد المشروعیة العادیة
 عن الأعمال المشروعیة العادیة بحجیة ظرف استثنائي وذلك حمایة النظام العام.

 منه المتمثل في *یجب أن ینص المرسوم إعلان حالة الطوارئ أو الحصار على الهدف
 2المصلحة العامة وتحدید فترة الزمنیة التي یشملها.

: یعني ذلك إذا قامت الإدارة سلطاتها *تحدید الفترة الزمنیة لممارسة السلطات الاستثنائیة
الاستثنائیة یلزم أن یكون ذلك مؤقتا حسب الظروف الاستثنائیة، فإذا انتهت ظرف الاستثنائي 

 یجب على الإدارة الرجوع إلى القواعد المشروعیة العادیة.

 نعني ذلك أن تراعي الحرص *تناسب السلطات الإداریة المستخدمة مع الظروف القائمة:
و الحذر في اختیار أنسب الوسائل وأقلها ضرر طالما كانت هذه الوسائل تحقق الهدف 

الواحد، لهذا یلزم على الإدارة أن لا تتجاوز في استعمال سلطاتها یجب علیها اختیار الوسیلة 
 3بالقدر الضرر لتصدي الظرف الاستثنائیة.

 

 الفرع الثاني: حالات تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة.

      لقد خول المشرع للإدارة حریة واسعة في قیام بالأعمال التي تعد أعمال غیر شرعیة 
في الظروف العادیة ،  مما أدى إلى اتساع  صلاحیات الإدارة على حساب صلاحیات 

)،حالة الحرب وحالة الاستثنائیة( (أولاالقاضي الإداري  في حالة  الطوارئ و الحالة الحصار 
 ثانیا).

                                                           
  .174_إبراهیم عبد العزیز شیخ،مرجع السابق،ص1

  76_محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع السابق، ص 2
  182إبراهیم عبد العزیز شیخ،مرجع السابق _ 3
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 أولا: حالة الطوارئ و حالة الحصار.

- تعتبر حالة الطوارئ من بین الظروف التي تكون كحجیة لخروج من مبدأ المشروعیة، 1
رغم أنها حالة معقدة یصعب التحقیق و التدقیق مضمونها لتجاوز سلطات التنفیذیة الخروج 

من النصوص القانونیة العادیة بحجیة أن الحالة الطوارئ الصعبة من أجل حفاظ السلم 
"یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب 91 في المادة1996والأمن الدولة.،كما نص دستور

 ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات."

   وإذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب أما  في 
حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، یخول رئیس مجلس 
الأمة باعتباره رئیسا للدولة، كل الصلاحیات التي تستوجب حالة الحرب، حسب الشروط 

نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة، وفي حالة اقتران شعور رئاسة الجمهوریة ورئاسة 
مجلس الأمة، یتولى رئیس المجلس الدستوري وظائف رئیس الدولة حسب شروط المبنیة 

  1سابقا.

 من 2016    نفس الشيء أقر به المشرع الجزائر وذلك من خلال التعدیل الأخیر للدستور 
 105.2خلال نص المادة 

    یمكن تعریف حالة الطوارئ على أنها "نظام القانوني أعد لمواجهة الظروف الاستثنائیة 
ویقوم مقام قوانین السلطة الكاملة"، أما التعریف القانوني فلم یقدم تعریف بل ذكر فقط شروط 

 من الدستور كما ورد الهدف من فرضها و التدابیر 96 و 91و إجراءات المتبعة في المادة 
 443-92 مرسوم رقم 2و القیود المفروضة على الحریات أثناء التطبیق حالة الطوارئ مادة 

 تهدف حالة الطوارئ إلى استتاب النظام العام و ضمان الأمن.

                                                           
، والذي معدل و المتمم ج ر 1996 دیسمبر 7 الموافق 1417 رجب عام 26 مؤرخ في 438-96_المرسوم الرئاسي رقم 1

  ، المعدل و المتمم1996 لسنة 76
 سالف الذكر. 2016 مارس سنة 6 مؤرخ في ق 01_16_ قانون رقم 2
، لسنة 10، ج ر، العدد 1992 فیفري 9 المتضمن إعلان  حالة الطوارئ المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاسي رقم _1

1992.  
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     من خلال هذا المرسوم نفهم أنه لم تشیر إلى فرض الرقابة القضائیة في حالة رفض 
الطعن الإداري هذا لا یعني استبعاد طعن بالإلغاء فرقابة مدى احترام السلطة المكلفة بحالة 

الطوارئ منصوص علیها مرسوم الرئاسي و تنفیذي أما الإجراءات الأخرى لم یشیر إلى 
 الطعن الإداري.

 ب- حالة الحصار

 المتعلق بحالة 1991 جویلیة 4 المؤرخ في 196-91     بالرجوع إلى المرسوم رقم 
،وتعتبر الجزائر 1الحصار، فإنه لا یمكن  الطعن القضائي في الحالة رفض الطع القضائي

من الدول التي أخذت بهذه الحالة وذلك من خلال تكریسها في  دساتیر  باعتراف حالة 
 الحصار من الرئیس الجمهوریة.

 119 من خلال إقراره الحالة الحصار في المادة 1976    كذلك ما نص علیه في الدستور 
 حیث 105 الأخیر في المادة2016 كذلك دستور1989 من دستور 86وكذلك نص المادة 

 منح المشرع الجزائري لرئیس الجمهوریة أحقیة إقرار بحالة الطوارئ التي ذكرها مشرع جزائري

 ثانیا: حالة الحرب و الحالة الاستثنائیة.

     لقد أقر المشرع الجزائري بحالة الاستثنائیة حیث في هذه حالة لا تطبق الإدارة المبدأ 
المشروعیة وذلك لوجود خطر یهدد الأمن والسلم الوطني فیحق لرئیس الجمهوریة أن یقوم 
بأعمال هي في الحقیقة غیر مشروعة إلا أن مصلحة العامة اكتسب هذا العمل بمشروعیة 

  .932-91وفقا لمواد 

                                                           
، 199،لسنة 44 یتضمن رفع حالة الحصار،ج ر،عدد 1991-09-22 مؤرخ في 339_91_المرسوم الرئاسي رقم 2

ملغى. 
 نوفمبر 24 الصادر بتاریخ 94، ج ر،عدد1976 نوفمبر 22،المؤرخ في 1976 من الدستور 116_انظر المادة 3 

1976 .
 1989 فبرایر 28، الصادر بتاریخ 9 ، ج ر،عدد 1989 فبرایر 23رخ في 23 من دستور،مؤ86_انظر مادة 4
 16 مؤرخ 14یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2016 مارس 16 ،مؤرخ في 2016 من الدستور105_ انظر المادة 5

. 2016مارس 
  .1996_أنظر دستور  2
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 إلا أن الرقابة القضائیة تبقى دائمة حیث یقوم القاضي الإداري بتأكد من وجود:

أي وجود أفعال التي تهدد قیام الإدارة بأعمال مثل العدوان أو *وجود الظرف الاستثنائي:
كارثة طبیعیة ویشترط في هذا الخطر أن یكون جسیما أي یجب أن یكون خطر استثنائي   
الذي یهدد قیم ومبادئ المجتمع حیث یجمع الفقه والقضاء الإداري على أن الرئیس الدولة 

هو من لدیه الأحقیة في تقدیر مدى توافر شروط حالة الظروف الاستثنائیة تحت رقابة 
 القضاء.

: أن تستعمل الإدارة الإجراءات *تناسب الإجراءات المتخذة مع الظروف الاستثنائیة
المناسب لظرف الاستثنائي، وهذا ما قررته المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ 

 للحكومة عند قیام حالة الاستثنائیة تمس الأمن و الطمأنینة سلطة 1998 أفریل 13
التقدیریة واسعة لتتخذ من التدابیر السریعة الحاسمة ما توجه به الموقف الخطیر إذ یقدرا 

لخطر الذي یهدد الأمن والطمأنینة بقدر ما تطلق حریتها في تقدیر ما یجب اتخاذه من      
إجراءات وتدابیر حمایة الأمن والنظام ،ولیس بتطلب من الإدارة في مثل هذه الظروف 

الخطیرة ما یتطلب منها في الظروف العادیة من الدقة و الحذر حتي لا یفلت الزمام من 
 1یدها"

     لقد أعترف المشرع الجزائري بحالة الاستثنائیة وذلك من خلال استقراءنا للمواد 
 .2016 إلى غالیة دستور 1963المنصوص في الدساتیر الجزائر منذ دستور 

في حالة الخطر أوشك الوقوع، یمكن على أنه" 19 63 من الدستور 59حیث نصت المادة 
لرئیس الجمهوریة اتخاذ التدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة و مؤسسات 

 2"الجمهوریة

                                                           
یمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة و تطبیقاتها في الدستور الجزائري ، نیل شهادة الماجستیر في القانون إدارة مالیة، - 1

 .40،ص2003جامعة جزائر، كلیة الحقوق العلوم،  
 .1963 من الدستور 59أنظر المادة -2
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 التي تنص على أحكام 19761 من الدستور 123  حتى119كذلك نصت المواد  من
الظروف الاستثنائیة لحمایة استقلال من حیث الشروطها الموضوعیة و الشكلیة وأثارها و 

 الرقابة التي تفرض على الإجراءات التي تتبعها في الحالة تطبیق هذه الحالة.

 1989.2 من الدستور 90 حتى-86نفس الشئ ذكرته أحكام المواد 

 في 20163، نفس الشي حث علیه في الدستور 96 حتى91 منه في المواد 1996ودستور 
 المواد.

 *حالة الحرب:

    تعتبر حالة الحرب من بین الحالات التي لا تخضع لرقابة القضائیة في الجزائر ونعني 
بالحالة الحرب، وجود عدوان فعلي وواقعي حیث لا یمكن أن یقرر بوجود الحالة حرب 

بمجرد وجود خطر یهدد الدولة بل یجب أن یكون هناك عدوان واقعي أو على وشك الوقوع 
وفي هذه الحالة فجمیع الأعمال تكون في ید رئیس الدولة ،مما ینتج هیمنة السلطة التنفیذیة 

 على   جمیع سلطات وأعمال الإدارة العامة بسبب خطورة هذه الحالة.

      ولضمان حمایة الدولة وفرض الأمن و السلم،وقد نص جمیع دساتیر الجزائریة على 
.ودستور 123-123-122 طبقا لما جابه المواد 1976هذه الحالة ابتداء من دستور 

، الذي أقر الذي أقر على هذه 1996 ودستور 91-90-89 وذلك من خلال المواد 1989
.وكذلك دستور الأخیر نص أیضا صراحة على هذه وذلك في 97-96-95الحالة في مواد

 مواد .

        نستخلص أن رئیس الجمهوریة أحقیة في تدخل في الحالات الاستثنائیة وتقریر أي 
حالة المناسب وأخذ الإجراءات المناسبة الحالات الاستثنائیة وتقدیر أي حالة المناسبة 

لتصدى لهذه الحالة ولكن یجب على هذا الأخیر (رئیس الجمهوریة) أن .یستشیر رئیس 
                                                           

. 1976 من الدستور 123-122-121-120.-119_أنظر مواد 3
 .1989 من الدستور 90-89-88-87-86_ أنظر مواد 4
 المعدل و 01-16.،و النصوص المواد المعدل في قانون 1996 من الدستور 96-95-94-93-92-91_ أنظر مواد 5

  1996المتمم لدستور 
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مجلس شعب الأمة ورئیس مجلس شعبي الوطني ورئیس الدستوري بهدف دراسة الحالة 
وتحدید نتائج وهدف هذه الظروف في مدة معینة یحددها رئیس الجمهوریة، ودور القاضي 

 یكمن في رقابة المادیة من حیث وجود الظروف الاستثنائیة ومدى ترابطه مع القرار. 

 المطلب الثاني: الأعمال السیادیة كمانع لممارسة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة

     تعتبر الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفیذیة أعمال سیادیة تتمتع بالحصانة مما 
یجعلها تفلت من أي نوع من أنواع من الرقابة مما ینتج عدم أمكانیة إلغائها أو التعویض 

وحتى فحص مشروعیتها سواء في الظروف العادیة أو  الاستثنائیة، فمهما بلغت درجة عدم 
مشروعیة القرارات التي تتخذها لا یحق للقاضي الإداري فرض رقابة على هذه الأعمال نظرا 

 لطبیعتها.

)، تحدید معایر تصنیف الأعمال فرع الأول   وعلیه نقوم بتعریف نظریة الأعمال السیادیة(
 فرع الثاني) السیادیة (

 

 

 الفرع الأول:مفهوم أعمال السیادیة

    إن القاضي الإداري مستبعد في هذه الحالة من فرض رقابته على الأعمال التي تقوم بها 
 السلطة التنفیذیة أو ما تسمى بالأعمال الحكومیة، حیث عرف الأعمال السیادیة  حسب

الأستاذ سلیمان طماوي عرفها على أنها"عمل یصدر من السلطة التنفیذیة وتحیط به 
اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل ویخرج عن الرقابة المحاكم متى قرر 

 1له القضاء هذه الصفقة."

    إذن یمكن أن نقول أن نظریة الأعمال السیادیة هي أعمال التي تقوم بها سلطة في 
الدولة من أجل الحفاظ على كیان الدولة ومواجهة خطر الخارجي أو الداخلي، تتمتع 

                                                           
  .412_سلیمان محمد طماوي، القضاء الإداري، مرجع السابق،ص  1
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بالحصانة فلا تقبل الطعن بالإلغاء أو التعویض فیها على خلاف الأعمال التي تقوم بها 
 الإدارة 

 الفرع الثاني: معاییر تحدید أعمال السیادیة

    تعتبر التصرفات التنفیذیة أعمال سیادیة  لا یجوز الطعن فیها بالإلغاء نظرا لما تتمتع 

من الحصانة ضد رقابة القضائیة وتصنف هذه الأعمال وإعطاءها طابع سیادي، وجدت 

 وفي الأخیر ثانیا)) ثم ظهور المعیار العضوي على أساس طبیعة العمل( (أولامعیار سیاسي

 ).ثالثاتبلور معیار القائمة القضائیة(

یعتبر أول معیار أتخذه الفقه و القضاء الفرنسي في تحدید العمل السیادي و الذي نعني به 
أن كل الأعمال التي تقوم بها الحكومة أو السلطة التنفیذیة هي ذات طابع سیادي،أما 

إذن إذا 1الأعمال التي تخرج من نطاق وصلاحیات السلطة التنفیذیة فتعتبر أعمال إداریة،
كان الباعث سیاسي فالأعمال تكون مادیة أما إذا كان الباعث غیر سیاسي فتكون الأعمال 

 2لإداریة.

 ،حیث 19-5-1        وقد أخذ مجلس دولة الفرنسي وأعتمده في قضیة "لوفیتي"الصادرة 
      1822-5-1تتخلص هذه القضیة في مطالبة بإیراد مبالغ خصصها الأمیر نابلیون 

       1816-06 من القانون بنایر4حیث رفضت الحكومة صرفها بالإسناد إلى المادة 
 3الذي حرم أسرة نابلیون من جمیع الأموال التي منحت لهم مجانا.

 إلا أن هذه المعیار نقد من طرف الفقه الفرنسي ومن بینها:

_لا یمكن الأخذ بهذا المعیار لأنه معیار نسبي في التحدید الأعمال السیادیة وذلك نظرا 
لغرض الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفیذیة  فإذا كان سیاسي یعتبر من أعمال الحكومة 

                                                           
  89_إبراهیم عبد العزیز شیخا، مرجع السابق، ص 1
  ،جزائر.2012-12-11_ مسعود حسین، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم  الإداریة في دول العربیة، 2
_محمد مفرح حمود العتیبي،حكم التعویض عن أضرار أعمال السیادة في قضاء الإداري، دراسة مقارنة تطبیقیة، رسالة 1

  .75،ص2011نیل شهادة ماجستیر، تخصص السیاسة الجنائیة،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
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والعكس صحیح مما یتیح فرصة للحكومة أن تقر بعض الأعمال أنها ذات طابع سیاسي 
 وهي لیست كذلك.

 _تعتبر ثغرة في حق الأفراد حیث بواسطة هذه الأعمال تنتهك حقوق الأفراد وحریات الأفراد.

_ بتطبیق هذا المبدأ یوسع من نطاق الأعمال السیادیة التي في الحقیقة یجب أن تضیق 
 1لأنها تمس بحقوق و حریات الأفراد.

 ثانیا: المعیار الموضوعي

     یقوم هذا المعیار على تفرقة بین الأعمال السلطة التنفیذیة وأعمال الإدارة حیث الأعمال 
السیادیة من اختصاص السلطة التنفیذیة والتي تعرف بأعمال الحكومة،أما الأعمال الإداریة 

فهي أعمال تصدرها الحكومة وهي تباشر وظیفتها الإداریة أي تمیز یكون على أساس 
 طبیعة العمل.

*صعوبة التفرقة بین العمل الإداري و الحكومي حیث كلاهما صادر من السلطة الواحدة ولا 
 یوجد فاصل لاعتماد علیه.

*إن هذا المعیار هو امتداد للباحث السیاسي وذلك لقیامه على أساس سیاسي فالقرارات 
المتعلقة بدور التوجیه العام لسیاسة البلد هي أعمال الحكومة بینما القرارات المرتبطة بالناحیة 

 التطبیقیة لهذه السیاسة هي أعمال إداریة.

*عدم وجود أساس علمي لهذا المعیار وهي تخالف مبدأ السلطات الثلاث 

التشریعیة،التنفیذیة،قضائیة، بحیث لا یؤدي لتقیم السلطة التنفیذیة الى قسمین إدارة 

 2والحكومة.

  ثالثا: المعیار القائمة القضائیة

                                                           
  132_سلیمان طماوي، مرجع السابق، ص1

  .67ص مرجع سابق، _محمد مخرج حمود العتیبي، 2
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     نظرا الانتقادات  المقدمة للمعاییر السابقة حاول الفقهاء تقدیم معیار جدید لیمیز لأعمال 
 السیادیة حیث صنفها إلى فئتین:

 -الأعمال تنظیم العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة مثل دعوة

 الناخبین للقیام بعملیة الانتخابیة، أو دعوة البرلمان لانعقاد دورة استثنائیة

ب_الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجیة كممارسة الدبلوماسیة وقرارات صادرة من الدولة 

 والأعمال المتعلقة بتطبیق المعاهدات نحو النظام الدولي وكذلك نحو النظام الداخلي

  _العملیات  المتعلقة بأمن الدولة الداخلي.

_الأعمال المتعلقة بسیر الحرب لا تقبل الطعون القضائیة وخلال الحرب الجزائر حاولت 

سفینة ایطالیة بصورة تعسفیة وأخضعت لتفتیش لأن السلطات الفرنسیة كانت شك نقلها 

للأسلحة لجبهة التحریر، وقد رفعت شركة مالطة لسفینة دعوى واصطدمت برفض القاضي 

لأن الإجراء التحویل و التفتیش متصل بعملیات عسكریة هي بطبیعتها غیر قابلة للإلزام 

 مسؤولیة الدولة.
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